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حبس المدين والاعتراض على القرار الصادر بشأنه مابين التظلم 
والاستئناف: دراسة تحليلية في ظل قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

بكر عبدالفتاح السرحان 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 27-11-2018                                           تاريخ القبول: 2019-05-06   

ملخص البحث:

ــي يمكــن اللجــوء إليهــا  ــن والوســيلة الت ــان موضــوع حبــس المدي ــاول هــذه الدراســة بالبي تتن
للتجــاوز عــن موقــف المحكمــة الصــادر بشــأنه وفقــا للتنظيــم الــذي قــرره المشــرع الإماراتــي فــي 
قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم)11( لســنة 1992 وتعدياتــه. وقــد خلصــت الدراســة 
إلــى أن هنالــك ثــاث حــالات يمكــن فيهــا إيقــاع الحبــس بحــق المديــن. وقــد وجــدت الدراســة أن 
هنالــك أكثــر مــن نــص بشــأن الوســيلة التــي يمكــن لصاحــب المصلحــة مــن خالهــا التجــاوز عــن 
النتيجــة التــي تنتهــي إليهــا المحكمــة بشــأن طلــب الحبــس المقــدم إليهــا. وقــد وُجِـــد بــأن المشــرع 
تحــدث تــارة عــن التظلــم وتــارة أخــرى عــن الاســتئناف كوســيلتين مقررتيــن بهــذا الخصــوص، 
ممــا يثــور معــه اللبــس حــول الوســيلة الواجــب اتباعهــا فــي هــذا الشــأن. وقــد تناولــت الدراســة هــذا 
الموضــوع بالتحليــل والبيــان، وانتهــت إلــى تبنــي توصيــات عــدة مــن شــأنها أن تــؤدي- حــال الأخــذ 

بهــا- إلــى رفــع ســوية التنظيــم محــل البحــث. 

الكلمات الدالة: حبس المدين، التظلم، الاستئناف، القانون الإماراتي. 
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المقدمة:

المشــرع الإماراتــي اهتــم بوضــع قواعــد تكفــل اســتيفاء الدائــن لحقــه متــى توافــرت فــي هــذا 
الحــق شــروطاً معينــة. ومــن بيــن هــذه القواعــد، وجــدت قواعــد تجيــز حبــس المديــن الممتنــع عــن 
الوفــاء حــال اقتــداره علــى ذلــك كأصــل عــام)1(. ويشــار إلــى أنــه في شــرائع خلــت- كالألــواح الاثني 
عشــر بالعصــر الرومانــي- كان للدائــن أن يضــع يــده علــى مدينــه وحبســه عنــده مدة60يومــا، مــع 
ضــرورة عرضه)مــرات فــي الســاحات العامــة عــلّ أحــداَ يوفــي عنــه. ومتــى انقضــت هــذه المــدة- 
دون يوفــي عنــه أحــد- يتملــك الدائــن المديــن، ولــه أن يفعــل بــه مــا يشــاء، وإذا تعــدد الدائنــون فلهــم 
تقطّيــع المديــن لعــدة أجــزاء)2(؛ يســتأثر كل واحــد منهــم بقطعــة منــه))(. مثــل هــذه الأفــكار التــي لا 
توافــق فطــرة الإنســان وكرامتــه تــم التجــاوز عنهــا، وتــم اســتبقاء فكــرة حبــس المديــن التــي قررهــا 
ــرر  ــو الإجــراء المق ــس- وه ــى قســوة الحب ــه. ونظــرا إل ــدم بيان ــا تق ــا لم ــي وفق المشــرع الإمارات
فــي ظــل قوانيــن العقوبــات كأصــل عــام- قــرر المشــرع تمكيــن الخصــوم مــن الاعتــراض علــى 

قــرارات الحبــس. وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتحليــل التنظيــم المقــرر لهــذا الموضــوع. 

وسيرد خال هذه الدراسة أن المشرع قرر إمكانية حبس المدين حتى لو لم يكن لديه مقدرة على الوفاء.   )1(

المجلة  المرافعات،  قانون  في  المماطل  المدين  حبس   ،ಋال عبد  فهيم  محسن،  في  الموضوع  هذا  حول  انظر   )2(
القضائية, 2005، عدد1، ص19. أيضا انظر مليجي، أحمد »حبس المدين في المواد المدنية و التجارية: دراسة 
مقارنة«)مكتبة وهبة 1985( ، ط1، ص4 وما يليها. ة أيضا، البلعاوي، سيف الدين، مدى جواز حبس المدين 
لعدم الوفاء بدينه، مجلة كلية التربية بجامعة الأقصى، مجلد )، عدد1، 1999، ص184. أيضا، الحجار، حلمي 
هندي،  أيضا،  انظر  )200( ط2، ص)18.  الحقوقية:  الحلبي  )منشورات  الجبري«،  التنفيذ  »اصول  محمد، 
إجراءات  تركي، علي، شرح  انظر  أيضا،  الجديدة: 2006( ، ص8.  الجامعة  )دار  التنفيذ«،  أحمد، »اصول 
التنفيذ الجبري، )دار النهضة: 2011( ، ط2، ص5) وما يليها. أيضا، عمر، نبيل وهندي، أحمد، التنفيذ الجبري، 
دار الجامعة الجديدة: 2002( ، ص12 و)1. أيضا، دويدار، طلعت محمد، »طرق التنفيذ القضائي«، )منشأة 
المعارف: 1994( ، ص10و11. أيضا، تركي، علي، وعام، وائل، حبس المدين في النظام القانوني الإماراتي، 
معهد التدريب والدراسات القضائية، عدد 2، السنة السابعة، 2014، ص124. أيضا، أبو رمان، عبد الرزاق، 
»حبس المدين في قانون الاجراء الأردني«، )دار وائل: 1999( ، ط1، ص17. أيضا محمود، أحمد صدقي، 

حول حبس المدين المماطل في القانون الإماراتي، )دار النهضة العربية: )200( ، ص5و6. 

ويشار- رغم أن هذه الدراسة ليست مقارنة بالفقه الإسامي- إلى أن المذاهب الإسامية متفقة على عدم جواز   )((
الوفاء رغم  الممتنع عن  للمدين  إنما يكون  الوفاء، وأن الحبس  القادر على  الفقير غير  المعدم أو  المدين  حبس 
والسياسية،  القانونية  العلوم  مجلة  الإسامية،  الشريعة  في  المدين  حبس  حسن،  شموط،  انظر،  عليه.  اقتداره 
)201، مجلد)، عدد5، ص275وما يليها. أيضا حسوني، محمد، تقييد حرية المدين في الفقه الإسامي، مجلة 

المماطل: دراسة  المدين  الشبلي، رقية خليفة، حبس  يليها. أيضا  2، ص121وما  2012، عدد  الفقه والقانون، 
مقارنة، )رسالة ماجستير، كلية القانون/جامعة الشارقة: 2017( ، ص5)وما يليها. أيضا، انظر حول موقف 
الفقه الإسامي من الموضوع في اليوسف، أحمد عبدالಋ، عقوبة المدين المماطل غير المالية في الفقه والنظام، 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسامية، 2010، مجلد 2، عدد 50، ص249وما يليها. وقد 
قضت محكمة تمييز دبي- مثا- بأن »من المبادئ المقررة في الشريعة. . . جواز حبس المدين الموسر حتى يؤدى 
الدين الذي بذمته. . . «. طعن رقم 41 - لسنة 1988 قضائية- تاريخ الجلسة 29 - 1 - 1989. موقع قوانين 

الشرق. 
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مشــكلة الدراســة وأهميتهــا: تبــرز مشــكلة الدراســة فــي فكــرة أن المشــرع الإماراتــي تبنــى 
أكثــر مــن حالــة يجــوز معهــا حبــس المديــن. كمــا أنــه قــد أشــار فــي أكثــر مــن نــص إلــى كيفيــة 
ــراض  ــيلة لاعت ــم كوس ــى التظل ــرة إل ــير م ــه يش ــد أن ــد وُج ــس. فق ــرار الحب ــى ق ــراض عل الاعت
عليــه، علــى اعتبــار أن مــا يصــدره القاضــي فــي هــذا الشــأن إنمــا يشــكل أمــراً علــى عريضــة. 
ومــرة أخــرى، يشــير المشــرع إلــى أن وســيلة لاعتــراض عليــه هــي الاســتئناف؛ علــى اعتبــار 
أن مــا يصــدره القاضــي فــي هــذا الشــأن إنمــا يشــكل قــراراً يقبــل الطعــن بــه اســتئنافا. وتأتــي هــذه 
ــه، مــن خــال طروحــات مســتحدثة  ــه وفرضيات ــان تفصيات ــم وبي ــم القائ ــل التنظي الدراســة لتحلي
تميّزهــا عــن كل مــا كُتــب وخــط فــي هــذا الشــأن. فضــا عــن بحــث المســألة فــي ظــل نــوع ثالــث 
للحبــس أبرزتــه هــذه الدراســة، والــذي لــم يفطــن لــه- وفقــا لأفضــل علــم لــدى الباحــث- أي مـؤَلَّـــفٍ 
تعامــل مــع موضــوع حبــس المديــن مــن أي وجــه، وهــو الحبــس الــذي يتــم فــي نطــاق تقريــر منــع 
المديــن مــن الســفر، وفقــا لمــا ســيرد تفصيلــه فــي الدراســة. وقــد انتهــت الدراســة إلــى توصيــات 
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى النهــوض والارتقــاء بالتنظيــم القانونــي محــل البحــث، والಋ نســأل التوفيق 

والســداد، أنــه هــو وحــده ولــي ذلــك والقــادر عليــه. 

منهجيــة الدراســة وتقســيمها: الدراســة ســتكون مــن خــال اتبــاع المنهــج التحليلــي، حيــث 
ســيتم بيــان النصــوص القانونيــة الناظمــة للموضــوع محــل الدراســة، وتحليــل وتقييــم مــا جــاء فيهــا 
مــن أحــكام فــي ظــل مــا قــرره القضــاء الإماراتــي فــي هــذا الشــأن. كمــا قــد تنــزع الدراســة إلــى 
عقــد مقارنــات لتوضيــح الأفــكار الــواردة فيهــا، دون أن تشــكل بــأي حــال مــن الأحــوال دراســة 
مقارنــة. أمــا بالنســبة لتقســيم الدراســة، فقــد جــاءت فــي مبحثيــن؛ تنــاول أولهمــا التعريــف بحبــس 
ــب  ــذا الجان ــة ه ــى أهمي ــراً إل ــأنه، نظ ــادر بش ــرار الص ــي للق ــرع الإمارات ــم المش ــن، وتنظي المدي
ــيلة  ــان الوس ــح وبي ــر توضي ــه أم ــق ب ــه يتعل ــة؛ لأن ــن الدراس ــي م ــق الثان ــق بالش ــه الوثي وارتباط
ــه فــي المبحــث  ــذي ســيتم تناول ــرار الصــادر بالحبــس، وهــو الأمــر ال المقــررة للتجــاوز عــن الق

ــه وتيســيره. . .  ــى بركــة الಋ ويُمنِّ الثانــي مــن الدراســة. فعل

المبحث الأول: حبس المدين والقرار الصادر بشأنه كإجراء تنفيذي

إن التعامــل مــع موضــوع الدراســة يســتلزم بدايــة التعريــف بحبــس المديــن، مــن خــال بيــان 
المقصــود بــه، ومــن ثــم بيــان إجــراءات وشــروط تقريــره عمومــاً. 

المطلب الأول: حبس المدين وأهم الاحكام المقررة بشأنه 

ان التعامــل مــع هــذا الموضــوع يســتلزم التعريــف بالحبــس وبأهــم المســائل الخاصــة بــه مــن 
جهــة حالاتــه ومدتــه وشــروطه، بشــكل عــام: 

ــة  ــا- هــو حجــز حري ــن- المقصــود هن ــس المدي ــن: حب الفــرع الأول: التعريــف بحبــس المدي
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المديــن المتضمــن فــي عمليــة التنفيــذ لمــدة زمنيــة محــددة، متــى توافــرت الشــروط والأوضــاع التي 
يحددهــا القانــون لذلــك متــى قــررت ذلــك الســلطة القضائيــة المختصــة فــي الدولــة)1(. والأصــل أن 
الحبــس يقــرر  لكســر عنــت المديــن ولإكراهــه علــى الوفــاء. وهــذا الحبــس لا يشــكل وســيلة تنفيــذ، 
نظــرا إلــى خــروج حريــة المديــن وشــخصه عــن أن يكــون أيــا منهمــا محــا للتنفيــذ عليــه؛ لــذا، 
ــر الحبــس  ــم تقري ــذي ت ــه- ال ــن الحــق فــي إســتيفاء دين ــى دائمــا للدائ ــع الحبــس، يبق ــو وق ــى ل فحت

لأجلــه- مــن أي مــال يظهــر للمديــن)2(. 

ــن  ــام- حالتي ــل ع ــرر- كأص ــي ق ــون الإمارات ــن: القان ــس المدي ــالات حب ــي: ح ــرع الثان الف
رئيســتين للحبــس؛ تضــاف إليهمــا حالــة ثالثــة وردت فــي ســياق خــاص، وهــي مــا ســيتم التعامــل 

ــا ســيأتي:  معــه فيم

ــدر عــن الأداء: وهــذه تشــكل الأصــل العــام فــي الحبــس، وهــي  ــاع المقت أولا- الحبــس لامتن
تفيــد إمكانيــة حبــس المديــن حــال اقتــداره ماليــا وتمنعــه عــن الوفــاء. و المشــرع بشــأن الحبــس فــي 
ظــل هــذه الحالــة وضــع فكرتيــن؛ إحداهمــا تكمــن فــي إقامــة حــالات يفتــرض فيهــا اقتــدار المديــن، 

وحــالات أخــرى لا يفتــرض فيهــا اقتــداره. 

ــو أ.  ــار ه ــذا، فالإعس ــال. ل ــا م ــد ب ــان يول ــام الإنس ــل ع ــدار: كأص ــأن الاقت ــدة بش القاع
المفتــرض فــي البشــر.))( بنــاء عليــه، ولغايــات الحبــس هنــا، لا بــد مــن إثبــات المــاءة 
الفعليــة للمديــن. بمعنــى، إثبــات الدائــن بــأن للمديــن أمــوال، يمكــن التنفيــذ عليهــا، تكفــي 

وسنرى ان هنالك نوع من الحبس يتم على يد قاضي الأمور المستعجلة حال مخالفة منع السفر، فهنا قد لا يكون   )1(
الخصم الذي يتم حبسه متضمنا في عملية تنفيذ، الذي هو الأصل العام في الحبس. على كل، حول تعريف الحبس، 
عدد61،   ،2017 والقانون،  الفقه  مجلة  الفلسطيني،  القانون  في  المدين  حبس  أحمد،  مصطفى  شويدح،  انظر 
االنهضة،  )دار  المصري«،  المرافعات  قانون  في  الجبري  التنفيذ  عزمي»قواعد  الفتاح،  عبد  أيضا،  ص63. 
ص16 2002( ط. 4، وما يليها. أيضا، عبد الಋ، نجيب أحمد، »قانون التنفيذ الجبري«، )مركز الصادق/صنعاء: 

)200 / 2004( ، ط1، ص188وما يليها. 

شويدح، )م. س،( ، ص65. أيضا، في نفس المؤلف، انظر حول موقف المؤيدين والمعارضين للحبس ص56وما   )2(
يليها. أيضا، انظر مبروك، عاشور، »التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة«، )مطبوعات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة: 1995 / 1996( ، ص 26وما يليها. أيضا، في نفس المؤلف، انظر تقييم حق الحبس، 
ص0)وما يليها. أيضا، انظر تركي»شرح إجراءات التنفيذ«، )م. س( ، ص 4)وما يليها. أيضا، هندي، أحمد، 
»التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة «، )دار الجامعة الجديدة: كلية شرطة دبي: 1996( ، ط1، ص، 
)1 وما يليها. وقد قررت المحكمة الاتحادية العليا »إن قاضي التنفيذ إذا قدر أن المنفذ ضده متعسف في الامتناع 

عن الوفاء خاصة وأنه لم يواجه الحكم المنفذ به مواجهة صحيحة تنال من حجيته، فله أن يصدر أمرا بحبسه. .«. 
طعن رقم1لسنة2001القضائية/صادر بتاريخ1 / 9 /2001، قوانين الشرق)م. س( . 

وقد قضت محكمة تمييز دبي مثا بأن »الأصل المقرر طبقا لأصول الشريعة الإسامية. . . أن الإعسار هو   )((
الأصل والإيسار عارض والبينات شرعت لإثبات خاف الأصل ومن ثم فإن عبء إثبات الإيسار يقع على من 

يدعيه. . . «طعن رقم 19 /  لسنة1989قضائية/تاريخ25 - 6 - 1989، موقع قوانين الشرق)م. س( . 
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ــم  ــي ت ــا، والت ــض وفاءه ــي يرف ــه الت ــض ديون ــع و بع ــاء جمي ــا لوف ــا أو بعضه جميعه
ــا)1(.  ــذ لأجله ــة التنفي مباشــرة عملي

الاســتثناء علــى القاعــدة: المشــرع خــرج علــى الأصــل المتقــدم، وقــرر حــالات يفتــرض ب. 
معهــا اقتدارالمديــن حكمــا، موليــا الاهتمــام والعنايــة بديــون يراهــا جديــرة بحمايــة 
التعامــات فيهــا، غايتــه فيهــا تســهيل اســتيفاء الدائنيــن لديونهــم، وذلــك مــن خــال إقامــة 
ــك، وبالنتيجــة  ــات ذل ــن مــن عــبء إثب ــك الدائ ــاً بذل ــن، معفي ــة مفادهــا مــاءة المدي قرين
أصبــح المديــن بهــذه الديــون مهــددا بخطــر حجــز حريتة)الحبــس( حــال عــدم الوفــاء بهــا، 
وذلــك بغــض النظــر عــن مــدى اقتــداره الفعلــي فيهــا علــى الوفــاء. وقــد قســم المشــرع 

حــالات فتــراض الاقتــدار هــذه إلــى طائفتيــن: 

ــا . 1 ــا دائم ــرض معه ــا يُفت ــرر ديون ــرع ق ــق: المش ــدار المطل ــراض الاقت ــالات افت ح
اقتــدار المديــن بشــكل لا يقبــل إثبــات العكــس، والتــي تشــمل حالتــي تهريــب المديــن 
وإخفــاءه لأموالــه لإضــرار بدائنيــه وحرمانهــم مــن التنفيــذ عليهــا. ويضــاف لذلــك 

ــة الشــرعية المقــررة)2(.  ــون النفق ــة دي حال

ــدار غيــر المطلــق: مقابــل الديــون المتقدمــة، قــرر المشــرع . 2 حــالات افتــراض الاقت
ــون  ــذه الدي ــس. وه ــات العك ــل إثب ــكل يقب ــن بش ــدار المدي ــا اقت ــرض معه ــا افت ديون
ــا،  ــاء اي قســط منه ــن عــن وف ــف المدي ــال تخل ــن المقســط، ح ــن؛ الدي تشــمل كل م
كذلــك ديــون الكفــالات أمــام القضــاء، فمتــى تخلــف مــن كفــل شــخصا غيــره أمــام 
المحكمــة عــن الوفــاء فقــد قــرر القانــون افتــراض مــاءة الكفيــل وقدرتــه، غيــر أن 

ــات العكــس))(.  ــل إثب ــك يقب ذل

ثانيــا: الحبــس لخشــية الهــروب: إضافــة إلــى مــا تقــدم، قــرر المشــرع حالــة أخــرى للحبــس 
لــم يشــترط معهــا أي اقتــدار للمديــن علــى الوفــاء، لا بشــكل فعلــي ولا حكمــي، وهــي حالــة خشــية 

هــروب المديــن مــن البــاد)4(. 

ثالثــا: الحبــس حــال منــع الســفر: حالــة ثالثــة للحبــس- لــم يتعــرض لهــا المشــرع بشــكل مباشــر 

أنظر المادة24) / 1)ق. إ. م. إ.( والذي سيشار له بالاختصار)ق. إ. م. إ.( من الآن فصاعدا. وحول الأموال   )1(
لا يجوز حجزها، انظر المادة247)ق. إ. م. إ.( . وأيضاً، للمزيد انظر عمر وهندي »التنفيذ الجبري«)م. س،( 
ص263وما يليها. أيضا هرجه، مصطفى مجدي، »منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية و التجارية«، )دار 

الثقافة: مصر: 1987( ، ص120وما يليها. 

أنظر المادة24) / 2)ق. إ. م. إ.( .   )2(

أنظر المادة24) / 2)ق. إ. م. إ.( .   )((

أنظر المادة24) / 1 )ق. إ. م. إ.( وسيتم تاليا التعقيب على هذه الحالة.   )4(
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ــن  ــة حبــس المدي ــد التعامــل مــع موضــوع الحبــس- هــي حال ــه عــن التعــرض لهــا عن وغفــل الفق
المتجــاوز لإجــراءات المقــررة فــي ظــل عمليــة منعــه مــن الســفر، وهــي التــي ســيتم التعامــل معهــا 
تفصيــا عنــد التعــرض لموقــف المشــرع الإماراتــي مــن وســيلة الاعتــراض علــى قــرار الحبــس. 

الفــرع الثالــث: شــروط تقريــر حبــس المديــن: فيمــا عــدا حالــة الحبــس حــال منــع الســفر والتــي 
ســيرد تفصيلهــا تاليــا، يمكــن القــول بــأن المشــرع الإماراتــي قــرر شــروطا عــدة أهمهــا؛)1( مــا تــم 
بيانــه آنفــا مــن ضــرورة امتنــاع المديــن عــن الوفــاء رغــم اقتــداره، حكمــا أو حقيقــة، أو توافــرت 
أســباب جديــة يخشــى معهــا فــرار المديــن. ولا بــد للدائــن مــن تقديــم طلــب للحبــس لتحقيقــه، كمــا أنه 
لا بــد أيضــا مــن وجــود ســند تنفيــذي يتمثــل أمــا بحكــم قضائــي أوبأمــر أداء انتهائييــن، مســتنفذين 
للطعــن بالاســتئناف،)2(وبما يضمــن اســتنفاذ المديــن لطــرق الطعــن العاديــة فــي ســبيل دفــع الديــم 
الــذي يــراد حبســه لأجلــه. فضــا عــن أن هذيــن الســندين إنمــا يصــدران عــن قــاضٍ وهــو مــا يشــكل 
ضمانــة للمديــن أيضــا، ولا يتــم الحبــس بغيــر ذلــك مــن ســندات تنفيذيــة كالمحــررات الموثقــة))(. 
والأصــل، أيضــا، أنــه كــي يحبــس المديــن ينبغــي ألاَّ تقــل قيمــة الديــن عــن عشــرة ألاف درهــم)4(، 
مالــم يكــن ديــن نفقــة او غرامــة وأجــورا العماليــة، ويمكــن حبــس المديــن فيهــا مهمــا كانــت قيمــة 

الديــن)5(. ويشــترط أيضــا ألّا يقــوم مانــع مــن الحبــس)6(. 

)1(  حول هذه الشروط عموما، انظر تركي»شرح إجراءات التنفيذ«، )م. س( ، ص57وما يليها. أيضا صدقي»حول 
حبس المدين«، )م. س،( ، 15 وما يليها. 

أنظر المادة24))ق. إ. م. إ.( المشار إليها في المتن. أيضا، هندي»التنفيذ الجبري«، )م. س،( ، 14وما يليها.   )2(

جدير التنويه بأن المحررات الموثقة أشارت لها المادة225)ق. إ. م. إ.( كإحدى السندات التنفيذية. حول المحررات   )((
الموثقة، انظر هندي»اصول التنفيذ«، )م. س( ، ص0)1وما يليها. أيضا، ابو الوفا، أحمد، »إجراءات التنفيذ في 
المواد المدنية والتجارية«، )منشأة المعارف: دون سنة نشر( ، ط. 10، ص208وما يليها. أيضا، تركي»شرح 

إجراءات التنفيذ«، )م. س( ص299وما يليها. 

وهو ما قررته المادة)326( )ق. إ. م. إ.( . وللمزيد، انظر هندي، أحمد، 1996، »التنفيذ الجبري في الإمارات   )4(
»التنفيذ  عاشور،  أيضا،  ص18.  دبي،  شرطة  كلية  ط1،   ،1996 الجديدة:  الجامعة  )دار  المتحدة«،  العربية 

الجبري«)م. س( ص24و25. 

وهو ما قررته المادة)326 / و( )ق. إ. م. إ.( .   )5(

انظر موانع الحبس في المادة)326( )ق. إ. م. إ.( . وللمزيد حولها، انظر في يونس، محمود، حبس المدين ومنعه   )6(
من السفر: دراسة في الشريعة الإسامية والقانون الإماراتي والقانون السوداني، مجلة الفكر الشرطي، مجلد 8، 
عدد )، 1999، ص195 و196. أيضا الشبلي، »حبس المدين«، )م. س،( ، ص67وما يليها. أيضا، على سبيل 
المقارنة، انظر شويدح، )م. س،( ، ص74وما يليها. وحول شروط مدة الحبس، انظر المادة)24) /( من)ق. إ. 

م. إ.( وتفصيل هذا الموضوع يخرج عن نطاق هذه الدراسة. 
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المطلب الثاني: إجراءات استصدار قرار بالحبس

ــذي يحســمه  ــذ، كأصــل عــام)1(، وال ــى قاضــي التنفي ــن إل ــم بطلــب مــن الدائ ــن يت حبــس المدي
ــه  فيمــا يلــي:  القاضــي قبــولا أو رفضــا. وهــو مــا يمكــن بيان

الفــرع الأول: طلــب الحبــس: قــرر القانــون بــأن طلــب الحبــس يخضــع- كأصــل عــام- لقواعــد 
ألأوامــر علــى العرائــض،)2( وذلــك مــع مراعــاة التحليــل الــذي ســيلي بشــأن طريقــة الإعتــراض 
علــى مــا يصــدر بخصــوص طلــب الحبــس))(. وهــذا مــا يســتفاد مــن كل مــن المــادة24) / 1 بقولها: 
»لقاضــي التنفيــذ أن يصــدر أمــراً بنــاء علــى طلــب. . . ، بحبــس المديــن. . . «، والمــادة25) / ) 
بقولهــا: »ويكــون التظلــم مــن الأمــر، بالإجــراءات المقــررة للتظلــم مــن الأوامــر علــى العرائــض«. 
ــم الطلــب بمــا يثبــت كل مــن قــدرة الوفــاء مــع الامتنــاع مالــم يُـقِـــم المشــرع قرينــة الاقتــدار،  ويُدعَّ
ــم الطلــب بإثبــات مــا يؤيــد قيــام خشــية الهــروب حــال طلــب الحبــس  وفقــا لمــا تقــدم،)4( كمــا ويُدعَّ

لهــذا الســبب. 

واضــح، إذاً، أن المــادة24) تفيــد بــأن قــرار حبــس المديــن إنمــا هــو أمــر يصدر علــى عريضة 
يقدمهــا الخصــم. وقــد نظــم المشــرع إجــراءات اســتصدار الأوامــر علــى العرائــض فــي المــواد140 
ــى  ــب )عريضــة( إل ــم طل ــب الأمــر بتقدي ــوم الخصــم طال - 142 / إجــراءات، وبهــذا الإجــراء يق
المحكمــة مدعّمــا بالوثائــق والأســانيد، ويقــوم القاضــي المختــص، بنــاءً عليــه- حــال اقتنــع بصحــة 
الطلــب- بإصــدار أمــر يحقــق المطلــوب دون اســتدعاء الخصــم الآخــر)5(. ويكثــر اســتخدام الأوامــر 

انظر المادة24) / 1)ق. إ. م. إ.( .   )1(

وذلك مع مراعاة أنه سيتم التعرض- في غير موضع من البحث- لوجود حالة تقوم بها إمكانية حبس المدين، أو   )2(
»التحفظ عليهً«، في ظل التنظيم المقرر لغايات منع المدين من السفر، في ظل نص المادة1)) من)ق. إ. م. إ.( 
. وهذه حالة حبس لم يبين المشرع كيفية استصدارها)هل بطلب الخصم أم بمبادرة ذاتية من القاضي كون المدين 
فيها لا يلتزم بأوامر القاضي في ظل إجراء منع السفر، و سنرى أن هذه الحالة للحبس تتم في مواجهة الخصم 
وبعد إحضاره وأن ما يصدر فيها بشأن الحبس يسمى قرارا. لذا، قد يخرج هذا النوع من الحبس فنيا عن أن يكون 
خاضعا لنظام الأوامر على العرائض، والتي، أي الأخيرة، تتم بغياب الخصم. وستنتهي الدراسة إلى ضرورة 
الإلتفات إلى هذا النوع من- وأيضا الى جميع أنواع- الحبس المتضمنة في تنظيم المشرع الإماراتي بالتوضيح 

لمعرفة كيفية الاعتراض عليها. 

سنرى تاليا بأنه وفيما يتعلق بهذه الجزئية أورد المشرع نصاً، هو نص المادة222)ق. إ. م. إ.( ، يشير إلى أن ما   )((
تصدره المحكمة)قاضي التنفيذ( المحكمة بشأن الحبس هو قرار لا أمر. وقد قام المشرع بنفس الوقت بتبني نص 
آخر يشير له على أنه أمر، وهو النص المقرر هنا في المتن بأعاه)أي نص المادة24) من)ق. إ. م. إ.( . أيضا، 

حول اجراءات الحبس، انظر الشبلي، »حبس المدين«، )م. س،( ، ص85وما يليها. 

)4(  وأيضا، يؤيد ذلك المادة25) / 1)ق. إ. م. إ.( التي قررت أنه »1 - لقاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس، أن 
يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب«. 

إجراءات  اي  والتي-   . إ.(  م.  إ.  142)ق.  إلى   140 المواد  في  العرائض  الأوامر على  تنظيم  تم  أخرى،  مرة   )5(
استصدارها وتفاصيلها- تخرج عن نطاق هذه الدراسة. 



بكر عبدالفتاح السرحان ( 496-468 )

475 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

علــى العرائــض فــي الطلبــات الوقتيــة والمســتعجلة)1(. 

ــه  ــإن ل ــس، ف ــب الحب ــف القاضــي مــن طل ــب: بشــأن موق ــرار بشــأن الطل ــي: الق ــرع الثان الف
ــه  ــوب من ــغ المطل ــيط المبل ــرر تقس ــن أو أن يق ــس المدي ــرر حب ــا أن يق ــو أم ــاث؛ فه ــارات ث خي
علــى أقســاط مناســبة، أو أن يقررمنــح المديــن مهلــة- لا تجــاوز6 شــهور- للوفــاء، مــع فــرض أيــة 
ــة  ــدّر عــدم كفاي ــى القاضــي، حــال ق ــاءأو عــدم الهــروب)2(. وعل ــات مائمــة، تضمــن الوف ضمان

ــم تقديمــه)4(.  ــا ت ــت مم ــا مختصــرا للتثب ــدة للطلــب))(، أن يجــري تحقيق المســتندات المؤي

المبحث الثاني: الاعتراض على قرار القاضي بشأن الحبس

واضــح بــأن القــرار فــي طلــب الحبــس قــد يكــون مقــررا الحبــس أو عــدم الحبــس،)5( 
والقــرار فــي الحالتيــن يصلــح محــا لاعتــراض بغيــة تغييــر نتيجتــه. وســيتم التعــرض للوســائل 
المقــررة  لاعتــراض )فــي مطلــب1( ، ومــن ثــم ســيتم تقييــم وتحليــل الأحــكام المقــررة فــي هــذا 

الخصوص)فــي مطلــب2( . 

المطلب الأول: وسائل الاعتراض على قرار المحكمة بشأن الحبس

فيمــا يتعلــق بوســائل الاعتــراض علــى موقــف القاضــي مــن طلــب الحبــس، يمكــن القــول بــأن 
المشــرع  قــرر بــأن الاعتــراض علــى الأمــر بالحبــس مــن خــال التظلــم، وفقــا لقواعــد التظلــم مــن 

حول الأوامر على العرائض عموما، انظر والي، فتحي، 2001 / 2002، »الوسيط في قانون القضاء المدني«،   )1(
أحمد، دون سنةنشر،  الوفا،  أبو  انظر  أيضا،  يليها.  ما  الجامعي، ص850 و  الكتاب  و  القاهرة  مطبعة جامعة 
نور،  محمد  شحاته،  أيضا،  يليها.  وما  المعارف، ص787  منشأة   ،15 ط.  التجارية«،  و  المدنية  »المرافعات 
1990، »اصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة« ، جزء2، ط1، شرطة دبي، ص263 

و ما يليها. أيضا، بشكل عام، انظر عمر، نبيل إسماعيل، 2008، »قانون أصول المحاكمات المدنية«، ط1، 
منشورات الحلبي الحقوقية، ص241وما يليها. أيضا، مبروك، عاشور، 2009، »دراسات في قانون القضاء 
أيضا،  يليها.  ما  و  دبي، ص306  اكاديمية شرطة  الثاني، ط1،  الكتاب  المتحدة«،  العربية  الإمارات  دولة  في 

تركي»شرح إجراءات التنفيذ«، )م. س( ص281وما يليها. 

)2(  المادة25) / 2)ق. إ. م. إ.( . 

انظر  الحق.  لاقتضاء  الجبري  التنفيذ  من  يمنع  لا  وهو  الحق،  لإنقضاء  يؤد  لا  الحبس  بأن  قرر  والمشرع    )((
المادة24) / 6)ق. إ. م. إ.( . 

المادة25) / 1)ق. إ. م. إ.( .   )4(

وللفائدة المادة)27)( )ق. إ. م. إ.( ، قررت أنه: »إذا كان المدين شخصًا اعتباريًا خاصًا، صدر الأمر بحبس   )5(
المادة)28)( - حالات  المشرع- في  للفائدة، قرر  إليه شخصيًا«. وايضا  التنفيذ راجعًا  من يكون الإمتناع عن 
يسقط معها الأمر بالحبس دون حاجة لاعتراض عليه من قبل المدين. وهذا مما يخرج عن نطاق هذه الدراسة. 
حول هذه الحالات عموما، انظر، أبو رمان»حبس المدين«، )م. س،( ، ص99وما يليها. أيضا الشبلي، »حبس 

المدين«، )م. س،( ، ص111وما يليها. أيضا، صدقي»حول حبس المدين«، )م. س،( ، ص49وما يليها. 
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الأوامــر علــى العرائــض. ومــن ثــم أورد القانــون ذاتــه حكمــا آخــر مفــاده بــأن الاعتــراض بشــأن 
الحبــس إمــا أن يكــون عبــر الطعــن بالاســتئناف، وذلــك كمــا يلــي: 

الفــرع الأول: التظلــم كوســيلة للاعتــراض: ثبــت فيمــا تقــدم بــأن وســيلة طلــب تقريــر الحبــس 
ــي  ــق ابتدائ ــوع مــن الأعمــال يخضــع لطري ــى العرائــض. وهــذا الن ــر نظــام الأوامــر عل هــي عب
لاعتــراض هــو التظلــم. وهــذا مــا قــرره المشــرع فــي المــادة25) / إجــراءات الســابق بيانهــا)1(. 
ــذ  ــأن«. . . المنف ــدّر القاضــي ب ــه إذا ق ــا بأن ــة العلي ــة الاتحادي ــص قضــت المحكم ــذا الن ــدا له وتأيي
ضــده متعســف فــي الامتنــاع عــن الوفــاء. . . ، فلــه أن يصــدر أمــرا بحبســه. . . طبقــا للقواعــد. .. 
ــم مــن الأوامــر  ــم مــن هــذا الأمــر وفــق الإجــراءات المعتــادة للتظل ويجــوز للمنفــذ ضــده أن يتظل

ــى العرائــض. . . «)2(.  عل

وكإجابــة عــن التســاؤل عــن المقصــود بالتظلــم، فيمكــن القــول بأنــه طلــب- يتضمــن اعتراضــا 
ــى العريضــة  ــه القاضــي بشــأن الأمــر عل ــر مــا انتهــى إلي مســببا- يقدمــه الطــرف الراغــب بتغيي
ــم  ــى نفــس القاضــي المصــدر للأمــر))(. ول ــدم إل ــه إنمــا يق ــم أن ــي التظل ــه. والأصــل ف المقدمــة إلي
يحــدد المشــرع أي ميعــاد للتظلــم مــن الأمــر، غيــر أنــه حــدد مــدة لتنفيــذ الأمــر خالهــا وهــي ثاثين 
يومــا مــن تاريــخ صــدوره، وبغيــر ذلــك يســقط الأمــر. ومفيــد التنويــه بأنــه إذا رُفِـــضَ التظلــم- الذي 
يتــم اللجــوء إليــه ابتــداء فيمــا يخــص الأوامــر علــى العرائــض- فللخصــم الطعــن اســتئنافا بقــرار 
المحكمــة فــي التظلــم)4(. وقــد ذهــب القضــاء الإماراتــي إلــى حــق الخصــم بالطعــن نقضــا فــي قــرار 

محكمــة الاســتئناف بشــأن التظلــم، حيــث أفــادت المحكمــة الاتحاديــة العليــا: 

»إن النــص فــي المــادة141. . . علــى أنه)للطالــب إذا صــدر الأمــر برفــض طلبــه. . . الحــق 
فــي التظلــم. . . ويحكــم فــي التظلــم. . . ويكــون الحكــم قابــاً للطعــن بطــرق الطعــن العاديــة( ، لا 

التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا. . . 2.  مرة أخرى، المادة25) قررت أنه »1. على قاضي   )1(
يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء. . . أو تقسيط المبلغ. . . أو تدابير. . . إذا كان يخشى هروب المدين 
من الدولة. ). يكون التظلم من الأمر الوارد في البندين)1( ، )2( من هذه المادةبالإجراءات المقررة للتظلم من 

الأوامر على العرائض«. 

طعن رقم 1 لسنة 2001 القضائية/صادر بتاريخ 1 / 9 / 2001)رجال قضاء( /موجود على موقع وزارة العدل   )2(
الالكتروني. )م. س( ، تمت زيارة الموقع في10 / 11 / 2017. 

وفي حال كان الأمر صادراً من قاضي الأمور المستعجلة قبل رفع النزاع إلى محكمة الموضوع، فيمكن حال   )((
رفع النزاع إلى محكمة الموضوع، أن يُقدم التظلم إلى المحكمة المختصة حال تم رفع دعوى في موضوع الحق 
محل الأمر أمامها. وهذا قد لا ينطبق كأصل عام على حبس المدين، وذلك فيما عدا حالة الحبس التي سيتم تبيانها 
تاليا والخاصة بالمنع من السفر وما يخصه من إجراءات، كون هذا الاجراء)أي المنع من السفر( قد يتم أمام 
قاضي الأمور المستعجلة أو أمام قاضي الموضوع بطريق التبعية أو أمام قاضي التنفيذ. على كل حال، انظر 

المادة141 من)ق. إ. م. إ.( السابق بيانها. 

انظر المادة141)ق. إ. م. إ.( .   )4(
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يــدل صراحــة علــى عــدم جــواز الطعــن بالنقــض فــي أحــكام محاكــم الإســتئناف. . . فــي الحكــم 
الصــادر فــي التظلــم مــن أمــر علــى عريضــة. . . «)1(. 

هــذا بشــكل عــام بالنســبة للتظلــم كطريــق يمكــن مــن خالــه للخصــم أن يطلــب التجــاوز عمــا 
وصلــت إليــه المحكمــة )قاضــي التنفيــذ( بشــأن طلــب الحبــس. وفيمــا يلــي بيــان للطريــق الآخــر 

الــذي أشــار إليــه المشــرع فــي هــذا الشــأن. 

الفــرع الثانــي: الاســتئناف كوســيلة للاعتــراض علــى قــرار المحكمــة بشــأن الحبــس: علــى 
الرغــم ممــا ورد فــي المــادة25) / إجــراءات الســابق بيانهــا، قــرر المشــرع، بــأن قــرارات حبــس 
المديــن تخضــع للطعــن بهــا اســتئنافا، وذلــك فــي نــص آخــر هــو نــص المــادة222 مــن القانــون، 
بالقــول: »1 -  تكــون قــرارات قاضــي التنفيــذ قابلــة لاســتئناف فــي الأحــوال الآتيــة: -. . . و- مــا 
إذا كان يجــوز حبــس أو عــدم حبــس مــن يتخلــف عــن دفــع المبلــغ المحكــوم بــه. . . «. وتأييــدا لهــذا 
النــص قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن ». . . قــرارات قاضــي التنفيــذ التــي تتعلــق بحبــس 
المديــن المتقاعــس. . . هــو قــرار يمكــن لمــن تضــرر منــه أن يســتأنفه باعتبــار أن ذلــك لا يتعلــق 
ــذ وإنمــا بواقــع قانونــي يقبــل الاســتئناف. . . «)2(. واضــح أن نــص  بإجــراء مــن إجــراءات التنفي
المــادة222، يشــير إلــى أن مــا تقــرره المحكمــة فيمــا يخــص طلــب الحبــس إنمــا هــو قــرار قضائــي 
صــادر عــن قاضــي التنفيــذ وأنــه ممــا يخضــع للطعــن بــه اســتئنافا؛ تمامــا كمــا هــو الحــال مــع باقــي 

القــرارات التــي عددهــا نــص تلــك المــادة. 

ومفيــد التنويــه بــأن الاســتئناف يختلــف عــن التظلــم فــي أنــه يخضــع لمواعيــد محــددة يترتــب 
ــذه  ــتأنف ه ــادة222 / 2، بالقول»وتس ــي الم ــاء ف ــا ج ــو م ــا. وه ــم مراعاته ــم يت ــال ل ــقوط ح الس
ــتئناف المختصــة خــال  ــة الاس ــام محكم ــس[ أم ــأن الحب ــرار بش ــا يشــمل الق ــو م ــرارات ]وه الق

ــام. . . «.  ــبعة أي س

ــة، وهــو  ــر محــدد بأســباب معين ــأن الطعــن بالاســتئناف،))( غي ــه عمومــا ب ــد مــن التنوي ولا ب
الطريــق العــادي للطعــن، وذلــك انطاقــا مــن فكــرة أن الأصــل أن كل حكــم يصــدر عــن محاكــم 
الدرجــة الأولــى يقبــل العــرض علــى محكمــة الدرجــة الثانيــة، وهــو مــا يعــرف بمبــدأ التقاضــي 

العدل  وزارة  موقع  على  موجود   .2002 /  1  / رقم369لسنة)2القضائية/بتاريخ2  عليا  إتحادية  محكمة  طعن   )1(
الالكتروني. )م. س( تمت زيارة الموقع في7 / 1 / 2018. انظر قريبا منه قرار محكمة تمييز دبي في الطعن 
رقم)41 / لسنة1994قضائية/تاريخ الجلسة28 - 5 - 1995 / مكتب فني6 - رقم الجزء1 -  ص444. قوانين 

الشرق. )م. س( تمت زيارة الموقع في12 / 2 / 2018. 

طعن رقم70لسنة19القضائية/بتاريخ25 / 10 / 1997)شرعي( /موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني.   )2(
)م. س( تمت زيارة الموقع في7 / 1 / 2018. 

لا بد من التنويه هنا بأن هذه الدراسة لا تنوي التعرض لجميع القواعد المنظمة للطعن بالاستئناف، وإنما بيان أهم   )((
المسائل المرتبطة به والتي تتعلق بموضوع هذه الدراسة. 
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علــى درجتيــن، حيــث قــرر المشــرع إيجــاد محاكــم الاســتئناف، كمحاكــم درجــة ثانيــة)1(. والمحكمة 
الاتحاديــة العليــا قــررت فــي هــذا الخصــوص بـــ ». . . أن الدســتور قــرر فــي عبــارات واضحــة 
جليــة حــق كل فــرد فــي اللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي، . . . كمــا أخــذ المشــرع الإماراتــي بمبــدأ 
التقاضــي علــى درجتيــن باعتبــاره أحــد الركائــز الأساســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القضائــي فــي 
الدولــة وهــذا المبــدأ ينــدرج ضمــن قواعــد النظــام العــام التــي لا يجــوز الخــروج عليهــا أو الاتفــاق 

علــى مخالفتهــا. . . «)2(. 

المطلب الثاني: تقييم موقف المشرع الإماراتي

واضــح ممــا تقــدم بــأن المشــرع الإماراتــي كان قــد تبنــى نصيــن- همــا كل من نص المــادة25) 
وأيضــا نــص المــادة222 /  إجــراءات- والــذي يَظهــرُ مــن خالهمــا وجــود خياريــن لاعتــراض 
ــى  ــن مــن عدمــه. وبالنظــر إل ــس المدي ــذ بشــأن حب ــل قاضــي التنفي ــرار الصــادر مــن قب ــى الق عل
ــا هــو مــا مقصــود المشــرع الإماراتــي منهمــا؟ فهــل  هذيــن النصيــن فــإن الســؤال الــذي يثــار هن
قصــد المشــرع الإماراتــي الجمــع بيــن الوســيلتين أو، بكلمــات أخــرى، هــل قصــد تقريــر ازدواجيــة 
ــن  ــر م ــوع آخ ــي ن ــل ف ــا فع ــس، كم ــادر بالحب ــرار الص ــر أو الق ــى الأم ــراض عل ــائل الاعت وس
الأوامــر المقــررة فــي صلــب التشــريع الإجرائــي الاتحــادي، أم أن هنالــك ســبيا آخــر للتعامــل مــع 

وجــود مثــل هذيــن النصيــن، وهــو مــا يمكــن التعامــل معــه وبيانــه فيمــا يلــي: 

ــار، فيمــا  ــى أوامــر الأداء: ث ــا قياســا عل ــع الوســيلتين مع ــة جمي الفــرع الأول: مــدى إمكاني
ــر  ــن- تقري ــن المتقدمي ــراد النصي ــا إذا كان قصــد المشــرع- مــن خــال إي ــدم الســؤال، حــول م تق
حكــم مماثــل للحكــم الــذي أورده المشــرع نفســه بشــأن طريقــة الاعتــراض علــى مــا أســماه بأوامــر 
الأداء؟ وللتوضيــح))(. وفــي ســبيل تقديــم إجابــة عــن التســاؤل المطــروح- لا بــد بدايــة مــن القــول 
بــأن أوامــر الأداء هــي نظــام إجرائــي يتماثــل ويتشــابه مــع الأوامــر علــى العرائــض فــي أن كليهمــا 
يصــدران فــي غيبــة الخصــم المــراد إصدارهمــا فــي مواجهتــه، غيــر أن أوامــر الأداء تصــدر عــن 
محكمــة الموضــوع حصريــا حاســمة موضــوع الحــق وأصلــه، بعكــس الأوامــر علــى العرائــض 
ــإن  ــدر ف ــن المقت ــس المدي ــة حب ــي حال ــة أو مســتعجلة، وف ــة أو وقتي ــق بإجــراءات وقائي ــي تتعل الت
ــى  ــر عل ــاء، وهــي، أي الأوام ــى الوف ــن وإكراهــه عل ــى المدي ــط عل ــا- كأصــل عــام- الضغ هدفه
ــرت شــروطاً  ــه إذا تواف ــون أن ــرر القان ــث ق العرائــض، كأصــل عــام لا تمــس بأصــل الحــق، حي

ابو  أيضا،  يليها.  ص714وما  ص850،   ، س(  والي»الوسيط«)م.  انظر  عموما  بالاستئناف  الطعن  حول   )1(
الوفا»المرافعات«)م. س( ، ص858 وما يليها. 

طعن محكمة اتحادية عليا رقم603لسنة29)إداري( والصادر بتاريخ11 / )0 / 2009. موجود على موقع وزارة   )2(
العدل الالكتروني. )م. س( تمت زيارة الموقع في20 / 2 / 2018. 

يجدر التنويه هنا بأن هذه الدراسة لن تتعامل تفصيا مع أوامر الأداء، والذي سيتم بيانه بالقدر الازم للتعامل مع   )((
مسألة البحث الرئيسة. 
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معينــة فــي الحــق محــل المنازعــة وأيضــا فــي الدليــل عليــه )حيــث يُشــترط ثبــوت الديــن المطلــوب 
كتابــة كأصــل عــام( ، فــإن لمدعــي الحــق أن يتجنــب تقديــم صحيفــة دعــوى. وبالنتيجــة، يمكــن لــه 
أن يحصــل علــى حقــه بشــكل أســرع، حتــى بــدون أن يتــم منــح الخصــم الآخــر فرصــة الحضــور 
أمــام المحكمــة لإبــداء وجهــة نظــره، حيــث تصــدر المحكمــة أمــرا للمدعــى عليــه بالوفــاء أو الأداء 
مــع تمكيــن هــذا الأخيــر مــن الطعــن أو الاعتــراض علــى هــذه الأمــر. بالنتيجــة، يمكــن القــول بــأن 

أمــر الأداء هــو عمــل قضائــي متعلــق بموضــوع الحــق وحاســم للنــزاع فيــه)1(. 

ــح المقصــود بأوامــر الأداء وأهــم مــا قــرره القانــون بشــأنها- هــو  ــا- بعــد توضي ــراد هن والمُ
إجابــة التســاؤل المتقــدم بيانــه ومفــاده مــا إذا كان المشــرع الإماراتــي- مــن خــال تبنيــه النصيــن 
ــن مــن عدمــه لمــا  ــى العرائــض الخاصــة بحبــس المدي ــد أراد إخضــاع الأوامــر عل ــن- ق المتقدمي
ــو أن  ــرح ه ــذا الط ــبب ه ــن. وس ــة الطع ــن جه ــكام م ــد وأح ــن قواع ــر الأداء م ــه أوام ــع ل تخض
المشــرع الإماراتــي جعــل مــن الممكــن للخصــم أن يعتــرض علــى حكــم القاضــي المصــدر لأمــر 
الأداء مــن خــال التظلــم أو الاســتئناف، وهمــا المُكنتيــن الواردتيــن فــي النصيــن المتقدميــن بشــأن 
حبــس المديــن. فالمشــرع- فــي المــادة147 / إجــراءات- فيمــا يخــص أوامــر الأداء قــرر بأنــه »1 
-  يجــوز للمديــن التظلــم مــن الأمــر ]أي أمــر الأداء[ خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعانــه 
ــوى  ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــون بالإج ــة ويك ــة المختص ــام المحكم ــم أم ــل التظل ــه ويحص إلي
أمامهــا ويجــب أن يكــون مســبباً، ويعتبــر المتظلــم فــي حكــم المدعــي وتُراعــى عنــد نظــر التظلــم 
ــاً للقواعــد  ــة. 2 -  ويجــوز اســتئناف أمــر الأداء وفق ــام المحكم ــة أم القواعــد والإجــراءات المتبع
والإجــراءات المقــررة لاســتئناف الأحــكام ويبــدأ ميعــاد اســتئناف الأمــر مــن تاريــخ فــوات ميعــاد 

التظلــم منــه. ) -  يســقط الحــق فــي التظلــم مــن الأمــر إذا طعــن فيــه مباشــرة بالاســتئناف«. 

ودون الخــوض فــي مــدى دقــة التنظيــم الــذي قــرره المشــرع لطريقــة طلــب تغييــر مــا انتهــت 
إليــه المحكمــة بشــأن أوامــر الأداء والمقــرر فــي المــادة147 / إجــراءات والمبينــة أعــاه)2(، واضــح 
أن المشــرع الإماراتــي يتيــح للخصــوم اتبــاع طريقيــن لاعتــراض علــى نتيجــة أمــر الأداء، وقــد 
ــم مــن  ــا كل مــن التظل ــه آنف ــم بيان ــام المشــرع بجمعهمــا معــا فــي مــادة واحــدة؛ وهمــا حســبما ت ق
الأمــر والاســتئناف. غيــر أن المشــرع- وكمــا هــو واضــح مــن المــادة147 أعــاه- وضــع تتابعــاً 
ــم مــن أمــر الأداء- إذا أراد الخصــم  ــا؛ فالتظل ــكل منهم ــررة ل ــد المق للوســيلتين مــن جهــة المواعي

أحمد  محمود،  انظر  أيضا،  يليها.  ص858وما   ، س(  والي»الوسيط«)م.  انظر  عموما،  الأداء  أوامر  حول   )1(
صدقي، 1999، »قواعد المرافعات في دولة الإمارات«، ط1، دون ناشر، ص506وما يليها. أيضا، في القانون 
الثابتة  الديون  لاستيفاء  الأداء  أوامر  نظام  »شرح   ،1992 عبدالمنعم،  حمدي  المحامي،  في  انظر  الإماراتي، 
المرافعات«)م. س( ،  ناشر. أيضا، شحاته»اصول قوانين  1992«، ط1، دون  إ.( رقم11 لسنة  م.  إ.  في)ق. 

ص268 و ما يليها. أيضا، انظر تركي»شرح إجراءات التنفيذ«، )م. س( ص290 وما يليها. 

موضوع مدى دقة التنظيم المقرر لكيفية التجاوز عن أوامر الأداء يمكن أن يشكل محل بحث مستقل، وهو مما   )2(
يخرج عن نطاق هذا البحث المعني بكيفية تحدي قرار الحبس. 
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الإلتجــاء إليــه- ينبغــي أن يتــم حصريــا خــال مــدة الخمســة عشــر يومــاً التاليــة لتاريــخ إعــان الأمر 
لمــن يرغــب فــي التظلــم منــه. أمــا الطعــن بالإســتئناف ضــد الأمــر، فقــد قــرر المشــرع بــأن مدتــه 
تخضــع للقواعــد والإجــراءات المقــررة لاســتئناف الأحــكام عمومــا)أي انهــا تكــون ثاثيــن يومــا 
بالنســبة للأحــكام الصــادرة عــن قضــاة الموضــوع فــي المســائل العاديــة()1(، وهــذا الميعــاد)أي مــدة 
الثاثيــن يومــا بالنســبة للأحــكام الصــادرة عــن قضــاة الموضــوع فــي المســائل العاديــة( قــررت 
المــادة147 / إجــراءات والمبينــة أعــاه بأنهــا تبــدأ مــن الوقــت الــذي ينتهــي فيــه ميعــاد التظلــم مــن 
الأمــر)أي بعــد مــدة الخمســة عشــر يومــاً المقــررة للتظلــم( ، وقــد جــاءت الفقــرة ) مــن المــادة147 
ــتئناف دون انتظــار  ــن مباشــرة بالاس ــدة أن للخصــم أن يطع ــة مفي ــون الإجــراءات المدني ــن قان م
ــن)أي مــدة  ــح مــدة الطعــن بالاســتئناف مســتغرقة المدتي ــه. وبهــذا تصب ــم من انقضــاء ميعــاد التظل
الخمســة عشــر يومــاً المقــررة للتظلــم والمــدة الآخــرى التــي يقررهــا القانــون لاســتئناف وهــي مــدة 
الثاثيــن يومــا بالنســبة للأحــكام الصــادرة عــن قضــاة الموضــوع فــي المســائل العاديــة( ، فيصبــح 
مجمــوع المــدة الجائــز الطعــن بالاســتئناف خالهــا ضــد الأمــر 45 يومــا مــن تاريــخ إعــان الأمــر 

للخصــم. 

ــول  ــدم، يمكــن الق ــم للطــرح المتق ــدم: كتقيي ــن الوســيلتين بالشــكل المتق ــم فكــرة الجمــع بي تقيي
بــأن مــن الواضــح أن التنظيــم الــذي قــرره المشــرع لتحــدي أو التجــاوز عــن أوامــر الأداء يتضمــن 
بيانــا بأوقــات وإجــراءات اللجــوء إلــى كل منهمــا، وهــو مــا لــم يفعلــه المشــرع بشــأن الاعتــراض 
علــى الأوامــر الخاصــة بحبــس المديــن. بكلمــات أخــرى، فيمــا يتعلــق باعتــراض علــى الأوامــر 
ــذا  ــن له ــن المنظمي ــر بالنصي ــق الأم ــدر تعل ــاء، وبق ــن الوف ــع ع ــن الممتن ــس المدي ــة بحب الخاص
الموضــوع فــي المادتيــن 25) و22) الســابق بيانهمــا، يمكــن القــول بــأن المشــرع لــم يضــع ترتيبــا 
يبيــن وقــت أو أســبقية اللجــوء إلــى أي مــن الوســيليتين المتضمنتيــن فــي النصيــن المتقدميــن. فهــل 
يكــون التظلــم هــو الأســبق أم الإســتئناف؟ ومــا هــي المواعيــد التــي ينتهــي حــق التظلــم فيهــا ليبــدأ 
بعدهــا ميعــاد الاســئتناف؟ والراجــح تبعــا لذلــك بــأن المشــرع لــم يقصــد بــأن يخضــع الأوامــر علــى 
العرائــض الخاصــة بحبــس المديــن الممتنــع عــن الوفــاء مــن جهــة وســيلة الاعتــراض لمــا أخضــع 
لــه أوامــر الأداء المتقــدم بيانهــا. وإلا، فــإن كان قصــده تحقيــق مثــل هــذا الحكــم، فــإن مــن الحــري 
بــه وضــع تنظيــم يبيــن متــى يحــق للخصــم اتبــاع أي منهمــا تجــاه قــرار القاضــي المتعلــق بالحبــس 
مــن عدمــه. وإذا كانــت القواعــد المقــررة والخاصــة بأوامــر الأداء- مــن جهــة الوســيلة المقــررة 
لاعتــراض عليهــا- لا تقبــل الانطبــاق علــى الأوامــر الخاصــة بحبــس المديــن، نظــرا إلــى اختــاف 
التنظيــم المقــرر لهــذه الأخيــرة فــي هــذا الخصــوص، تبعــا لذلــك، فكيــف يُفســر، إذا، إيــراد نصيــن 
مختلفيــن كل واحــد منهمــا يتضمــن وســيلة مغايــرة لاعتــراض علــى مــا انتهــي إليــه القاضــي مــن 

قــرار بخصــوص حبــس المديــن؟ 

انظر المادة159)ق. إ. م. إ.( .   )1(
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الفــرع الثانــي: مــدى إمكانيــة جميــع الوســيلتين قياســا علــى الأوامــر علــى العرائــض: فــي 
ــن الممكــن أن يجــد  ــأن م ــد ب ــوم رأي يفي ــد يق ــه، ق ــدم بيان ــى الطــرح المتق ــة إل ــان، إضاف طــرحٍ ث
التســاؤل المتقــدم حــاً لــه فــي فكــرة مفادهــا أن المشــرع- رغــم إيــراده لنصيــن مختلفيــن- والســابق 
ــب  ــد ترتي ــا قص ــن- إنم ــس المدي ــق بحب ــرار المتعل ــى الق ــراض عل ــة الاعت ــول كيفي ــا- ح بيانهم
ــتئناف.  ــا دون الاس ــم حصري ــيلة التظل ــار وس ــي إط ــا ف ــتئناف( مع ــم والاس ــيلتين)أي التظل الوس
بمعنــى، كأن المشــرع يريــد القــول بــأن الــذي يطبــق بشــأن طلــب تعديــل أو تغييــر نتيجــة الأمــر 
ــرر للتجــاوز عــن  ــق المق ــا الطري ــن هــو حصري ــس المدي ــات الخاصــة بحب الصــادر بشــأن الطلب
الأوامــر علــى العرائــض عمومــا. فالمشــرع- وفقــا لمــا تــم بيانــه آنفــا- كان قــد قــرر بــأن وســيلة 

ــم)1(.  ــم مــن خــال التظل ــى العرائــض انمــا تت ــى الأوامــر عل الاعتــراض عل

بكلمــات أخــرى، قــد يُحتــج هنــا بــأن الظاهــر هــو أن المشــرع يتبنــى التظلــم كوســيلة وحيــدة 
يمكــن مــن خالهــا الاعتــراض علــى الأمــر الصــادر بشــأن طلــب حبــس المديــن، بحيــث لا يملــك 
الخصــم اللجــوء إلــى غيرهــا مــن الوســائل إلا بعــد اســتنفاذها. وفــي حــال تــم اتبــاع هــذا الطريــق 
الوحيــد)أي التظلــم( ، وقــام القاضــي المختــص بإصــدار قــراره فــي التظلــم المقــدم، فــإن الســبيل أو 
الطريــق الــذي ينبغــي إتباعــه هــو الطعــن بالاســتئناف. وهــذا الطعــن يوجــه لا إلــى الأمــر الصــادر 
بشــأن طلــب حبــس المديــن ابتــداء، وإنمــا إلــى قــرار القاضــي المختــص والصــادر فــي موضــوع 
ــى  ــر عل ــع الأوام ــل م ــي التعام ــة ف ــدة العام ــع القاع ــق م ــا يتف ــذا م ــر. وه ــك الأم ــن ذل ــم م التظل

العرائــض عمومــا وفقــا لمــا تقــدم بيانــه)2(. 

ــم، يمكــن  ــى العرائــض: وكتقيي ــى الأوامــر عل ــن الوســيلتين قياســا عل ــع بي ــم فكــرة الجم تقيي
ــي  ــذي يحــاول إيجــاد تفســير منطق ــل هــذه الطــرح ال ــى الرغــم مــن وجاهــة مث ــه- وعل ــول بأن الق
يبــرر تعامــل المشــرع مــع موضــوع كيفيــة الاعتــراض علــى الأمــر الصــادر عــن قاضــي التنفيــذ 
ــا  ــن أوردهم ــن الذي ــرة أن النصي ــد إزاء فك ــد لا يصم ــه ق ــن، إلا أن ــس المدي ــب حب بخصــوص طل
المشــرع بخصــوص هــذا الموضــوع- والمشــار إليهمــا آنفــا- قــد تعامــل كل منهمــا مــع الموضــوع 
ــا  ــول- وفق ــم، ويصعــب الق ــي التنظي ــرد عــن الآخــر ف ــا ينف بمعــزل عــن الآخــر. أي أن كا منهم
للصياغــة المقــررة لــكل منهمــا- أن وجهــة النظــر المقــررة هنــا هــي مــراد وغايــة المشــرع فــي 

هــذا الخصــوص. 

 

فالمادة141)ق. إ. م. إ.( ، قررت أنه »1 - للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن   )1(
الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره. . . 4 -  ويحكم في التظلم بتأييد الأمر 

أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قاباُ للطعن بطرق الطعن العادية«. 

انظر المادة141 / 4)ق. إ. م. إ.( . انظر، ممن يؤيدون هذا التوجه، صدقي»حول حبس المدين«، )م. س،( ،   )2(
ص57وما يليها. 
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الفــرع الثالــث: التعامــل مــع وســيلتي الاعتــراض فــي ظــل تعــدد حــالات الحبــس: قــد يقــوم 
طــرح ثالــث يضــاف إلــى الطرحيــن المتقدميــن للتعامــل مــع موضــوع التنظيــم الــذي قــرره 
ــد تصــدره المحكمــة بخصــوص طلــب حبــس  ــى مــا ق المشــرع الإماراتــي بشــأن الاعتــراض عل
ــات  ــة. بكلم ــل الدراس ــون مح ــل القان ــي ظ ــس ف ــالات الحب ــدد ح ــى تع ــر إل ــك بالنظ ــن، وذل المدي
ــن مــن  ــن نوعي ــة بي ــى التفرق ــد نحــا إل ــا ق ــا إذا كان المشــرع هن ــور التســاؤل حــول م أخــرى، يث
أنــواع حبــس المديــن، مقــرراً حكميــن مختلفيــن للأوامــر التــي قــد يصدرهــا قاضــي التنفيــذ فــي كل 
منهمــا. بشــكل أوضــح، المشــرع الإماراتــي كان- وفقــا لمــا تقــدم بيانــه- فــد تعــرض إلــى حــالات 
ثــاث يملــك قاضــي التنفيــذ معهــا الأمــر بحبــس المديــن. منهــا حالتــان رئيســيتان- تــم التعــرض 
لهمــا آنفــا- ورد النــص عليهمــا معــا فــي مــادة واحــدة، وأخضعهمــا المشــرع لنفــس الأحــكام مــن 
ــذه  ــل ه ــي مقاب ــا)1(. وف ــابق بيانه ــادة24) الس ــي الم ــان ف ــان المقررت ــا الحالت ــن، وهم ــة الطع جه
المادةالمتضمنــة الحالتيــن المشــار إليهمــا آنفــا، وجــد نــص آخــر يقــرر حالــة ثالثــة للحبــس- وهــي 
التــي ســبق الاشــارة اليهــا عنــد بحــث حــالات الحبــس- وهــي الحالــة التــي لا بــد فيهــا مــن توافــر 
حالــة عــدم انصيــاع مــن قبــل المديــن لأوامــر محــددة صــادرة لــه مــن قبــل قاضــي التنفيــذ كأصــل 
عــام. والحالــة المقصــودة هنــا هــي حالــة الحبــس الناجمــة عــن عــدم التــزام المديــن بمــا يطلــب منــه 

فــي نطــاق قــرار منعــه مــن الســفر. 

وللتوضيــح، لا بــد - مــرة أخــرى- مــن القــول بــأن المشــرع الإماراتــي، وفقــا لمــا تقــدم بيانــه 
فــي ظــل المــادة24) الســابق بيانهــا، كان قــد أشــار إلــى امكانيــة حبــس المديــن إذا خُشِــيَّ هربــه 
ــن  ــة مــرة أخــرى لا يشــترط أن يســبقها أي معارضــة خاصــة مــن المدي ــاد. وهــذه الحال مــن الب
لأيــة أوامــر قــد يصدرهــا قاضــي التنفيــذ لــه. والأمــر الــذي يحتــاج إلــى تبيــان وتفصيــل هنــا هــو 
أن المشــرع الإماراتــي- بالإضافــة إلــى حالــة الحبــس المقــررة هنــا كإجــراء وقائــي يتــم مــن خالــه 
مجابهــة حالــة قيــام الخشــية مــن هــروب المديــن إلــى خــارج الدولــة- قــام بتنظيــم وســيلة أخــرى 
ــيلة المقصــودة  ــة. والوس ــى خــارج الدول ــن إل ــة هــروب المدي ــن خطــر إمكاني ــن م ــة الدائني لحماي
هنــا هــي تقريــر منــع المديــن مــن الســفر وذلــك متــى توافــرت شــروطا معينــة. وهــو مــا قررتــه 
المــادة29) / إجــراءات بقولهــا: »للدائــن ولــو قبــل رفــع الدعــوى الموضوعيــة إذا قامــت أســباب 
جديــة يخشــى معهــا فــرار المديــن وكان الديــن لا يقــل عــن عشــرة آلاف درهــم- مــا لــم يكــن نفقــة 
مقــررة- أن يطلــب مــن القاضــي المختــص أو رئيــس الدائــرة حســب الأحــوال، إصــدار أمــر بمنــع 

هذه المادة، المادة24) / 1)ق. إ. م. إ.( قررت أنه»لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب يقدم من المحكوم   )1(
له، بحبس المدين إذا إمتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه 
من الباد. . . . «. واضح هنا بأن هذه المادةتشير إلى حالتين لحبس المدين؛ هما كل من حالتي الإمتناع عن التنفيذ 
رغم القدرة، وأيضا حال قيام خشية هروب المدين. وواضح بأن هاتين الحالتين لا تشترطان أن يسبق أي منهما 
معارضة من المدين لأية أوامر معينة أو مخصوصة يصدرها قاضي التنفيذ للمدين. وذلك فيما عدا ما ورد في 

القواعد العامة في التنفيذ الخاصة بتوجيه الاعذار. انظر المادة)9)2( )ق. إ. م. إ.( . 
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المديــن مــن الســفر«)1(. 

ــفر  ــن الس ــن م ــع المدي ــيلة من ــود وس ــل وج ــي ظ ــة- ف ــأن الدراس ــا ب ــه هن ــن التنوي ــد م ولا ب
ــرر  ــرح الإســتغناء عــن الحكــم المق ــة بأعــاه- تقت ــادة29) / إجــراءات والمبين ــي الم ــررة ف والمق
لحالــة حبــس المديــن المقــررة فــي المــادة24) والمبينــة بأعــاه، وهــي الحالــة التــي لــم يشــترط فيهــا 
المشــرع اقتــدار المدين)فعــا أو حكمــا( علــى الوفــاء، والتــي اكتفــى فيهــا بمجــرد قيــام الخشــية مــن 
هــروب المديــن إلــى خــارج البــاد)2(. بكلمــات أخــرى، إن حبــس المديــن لقيــام الخشــية مــن هروبــه 
إلــى خــارج الدولــة، يعتبــر إجــراءً أقســى مــن مجــرد منعــه)أي المديــن( مــن الســفر حــال قيــام هــذه 
الخشــية. وكاهمــا إجــراءان متاحــان لمواجهــة نفــس الوضــع أو الحالــة وهــي حالــة قيــام الخشــية 

مــن هــروب المديــن إلــى خــارج الدولــة. 

ــة الخشــية مــن هــروب المديــن والتصــدي لهــا مــن  فــاذا كان مــن الممكــن التغلــب علــى حال
خــال منــع المديــن مــن الســفر، وهــو الإجــراء الأقــل وطــأة مــن حبــس المديــن، فــإن ذلــك الإجــراء 
المتمثــل بمنــع المديــن مــن الســفر، يعتبــر- مــن منظــور هــذه الدراســة- كافيــاً بحــد ذاتــه للتعامــل مــع 
المســألة. فضــاً عــن أن حبــس المديــن فــي حالــة الخشــية مــن هروبــه إلــى خــارج الدولــة قــد يكــون 
غيــر منتــج حــال ثبــت عــدم وجــود أمــوال للمديــن تقبــل الوفــاء للدائــن، وذلــك فــي غيــر حــالات 
الاقتــدار الحكمــي التــي تــم بيانهــا ســابقا. وبالنتيجــة، قــد يتــم حبــس المديــن فــي حــالات، الأصــل 
ــة الحبــس  ــك فــي ظــل حال ــاء، وذل ــى الوف ــداره عل ــزا فيهــا، نظــراً لعــدم اقت ألاَّ يكــون حبســه جائ
المقترنــة بقيــام الخشــية مــن هــروب المديــن إلــى خــارج الدولــة، وذلــك مــع وجــود إمكانيــة للتغلــب 

علــى هــذه الخشــية مــن خــال منــع هــذا المديــن مــن الســفر، دون حاجــة إلــى حبســه. 

علــى كل حــال، عــودة للحالــة الثانيــة مــن حــالات الحبــس والتــي تقــوم الحاجــة إلــى تبيانهــا 
لمعرفــة أن كانــت هــي التي تســعف في تفســير موقــف المشــرع الإماراتي من موضــوع الإعتراض 
علــى قــرار قاضــي التنفيــذ بخصــوص حبــس المديــن، فمــرة أخــرى، واضــح هنــا بــأن المشــرع 
الإماراتــي يقــرر- إضافــة إلــى الحالتيــن المتقدمتيــن للحبــس والواردتيــن فــي المــادة24) الســابق 
بيانهــا- بــأن مــن الممكــن حبــس المديــن كاجــراء متصــور الوقــوع فــي ظــل القواعــد المنظمــة لمنــع 

واضح أن المشرع يفيد أنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها الدائن فرار مدينه من الباد، وبالنتيجة قدر بأن   )1(
مثل هذا الأمر قد يؤثر على استيفاء دينه، فإن لهذا الدائن أن يراجع القضاء طالبا تقرير منع مدينه من السفر. وهذا 
الطلب يمكن بداية أن يقدم أما أمام قاضي الامور المستعجلة بشكل أصلي، قبل رفع الدعوى بالحق الموضوعي 
أمام القضاء. كما قد يقدم بعد رفع الدعوى بالحق الموضوعي أمام المحكمة التي تنظر في أصل الحق كطلب 
التنفيذ.  قاضي  أمام  التنفيذ  اثناء  المتن  في  هنا  ظاهر  هو  كما  الطلب  هذا  يقدم  قد  وأيضا،   . فرعي)عارض( 
وحول المنع من السفر، ولتحديد المقصود به، انظر تفصيا محمود، سيد أحمد، 2008، »حول منع المدين من 

السفر«دار الفكر و القانون، ص45وما يليها. أيضا، نجيب »قانون التنفيذ«، )م. س،( ، ص12). 

وهي الحالة المقررة في نص المادة24))ق. إ. م. إ.( والمشار اليها سابقا.   )2(



حبس المدين والاعتراض على القرار الصادر بشأنه ماب� التظلم والاستئناف: دراسة تحليلية في ظل قانون الإجراءات 

المدنية الإمارا� ( 496-468 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 4841

المديــن مــن الســفر. وقــد ســمى المشــرع الإماراتــي الحالــة الأخيــرة المجيــزة للحبــس بـــــ »التحفــظ 
المؤقــت علــى المديــن«، وذلــك متــى توافــرت حــالات، شــروطا، معينــة قدّرهــا المشــرع، وردت 
فــي المــادة1)) / إجــراءات. هــذه المادةقــررت أنــه: »إذا إمتنــع المديــن الممنــوع مــن الســفر عــن 
تســليم جــواز ســفره دون مبــرر أو تبيــن للقاضــي أنــه تصــرف فــي أموالــه، أو هرّبهــا أو أنــه يعــد 
العــدة للفــرار خــارج الدولــة بالرغــم مــن التدابيــر المتخــذة لمنعــه مــن الســفر، فللقاضــي أن يأمــر 
بإحضــاره وإلزامــه بتقديــم كفالــة دفــع أو كفالــة حضــور أو بإيــداع المبلــغ المدعــى عليــه بــه خزانــة 
ــر  ــذ الأم ــن تنفي ــا لحي ــه مؤقتً ــظ علي ــر بالتحف ــر، فللقاضــي أن يأم ــل للأم ــم يمتث ــإذا ل ــة، ف المحكم

ويكــون هــذا القــرار قابــاً لاســتئناف خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدوره«. 

ظاهــر هنــا بــأن المــادة1)) تشــترط- ليتــم التحفــظ علــى المديــن مؤقتــا)أي حبســه( بموجبهــا- 
ضــرورة توافــر إحــدى ثــاث حــالات؛ إثنتــان منهمــا تتضمنــان عــدم انصيــاع أو عــدم اســتجابة من 
المديــن لأمــر القاضــي الصــادر لــه فــي نطــاق قــرار المنــع مــن الســفر، وهمــا كل مــن)أولا( حالــة 
امتنــاع المديــن- المقــرر منعــه مــن الســفر- عــن تســليم جــواز ســفره إلــى المحكمــة دون وجــود مــا 
يبــرر مثــل هــذا الامتنــاع، و)ثانيــا( حالــة وجــود مؤشــرات أو أدلــة تفيــد بــأن هــذا المديــن- المقــرر 
ــه إنمــا  ــاع( للقــرار المتضمــن منعــه مــن الســفر وأن ــر آبه)يرفــض الانصي منعــه مــن الســفر- غي
يعــد العــدة للتجــاوز عــن هــذا القــرار مــن خــال الفــرار إلــى خــارج الدولــة برغــم مــا تــم تقريــره 
واتخــاذه مــن تدابيــر لغايــات منعــه مــن الســفر، كمــا لــو قُبــض عليــه وهــو يحــاول الهــرب متســلا 
عبــر الحدود)مختبئــا فــي شــاحنة أو صنــدوق ســيارة مثــا( متجــاوزا شــباك ختــم الجــوازات لوجود 
تعميــم علــى الحــدود يمنعــه مــن الســفر. وواضــح أن هاتيــن الحالتيــن تتعلقــان بمــدى التــزام المديــن 
بقــرار وتدابيــر المنــع مــن الســفر مــن عدمــه. وقــد أضــاف لهمــا المشــرع- وفقــا لمــا هــو واضــح 
ــات  ــال إثبات ــن خ ــة إذا تبين)م ــا( حال ــة، هي)ثالث ــة ثالث ــراءات- حال ــادة1)) / إج ــص الم ــن ن م
وأدلــة مقنعــة( للقاضــي أن المديــن قــد تصــرف فــي أموالــه أو هربهــا. والماحــظ علــى هــذه الحالــة 
الثالثــة، أنهــا غيــر متعلقــة مــن قريــب أو بعيــد بموضــوع المنــع مــن الســفر مــن عدمــه، حيــث قــد 
تقــوم عناصرهــا حتــى مــع وجــود المديــن داخــل الدولــة ودون أن ترتبــط بصــدور قــرار مانــع لــه 
مــن الســفر. وهــو مــا تنبــه لــه المشــرع مــن خــال تضميــن فكرتهــا)أي مــا جــاء فــي هــذه الحالــة 
ــم  ــا ت ــت م ــي تضمن ــا، والت ــرض له ــابق التع ــراءات، الس ــادة24) / 2 / أ/إج ــي الم ــم( ف ــن حك م
تســميته بالاقتــدار الحكمــي الــذي يفتــرض معــه بــأن المديــن قــادر علــى الوفــاء لغايــات حبســه)1(. 

فالمادة24) / 2قررت »ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك. . .   )1(
أ-إذا قام المدين بتهريب أمواله أو أخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ. . . «
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ومــا يمكــن قولــه هنــا هــو أنــه- وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بمســألة تهريــب المديــن لأموالــه)1(، 
ــذي  ــم ال ــى ازدواج الحك ــات إل ــر ضــرورة الالتف ــى المشــرع الموق ــرح عل ــإن هــذه الدراســة تقت ف
يقــرره فــي هــذا الشــأن، وضــرورة أمــا الاكتفــاء بمــا أوردتــه المادةالأخيرة)المــادة24) / 1( مــن 
حكــم نظــراً لإطاقهــا وعــدم ارتباطهــا بحــالات صــدور قــرار منــع الســفر مــن عدمــه، خافــا لمــا 
ــص شــامل  ــوم )أي المشــرع( بوضــع ن ــا)2(، أو أن يق ــدم بيانه ــادة1)) المتق ــي الم ــه الحــال ف علي

للحالتيــن معــا نظــرا لتماثــل الحكــم فيهمــا بشــكل يزيــل اللبــس وتكــرار الأفــكار. 

بنــاءً علــى مــا تقــدم، هــل يمكــن القــول بــأن المشــرع، فــي تنظيمــه لوســيلة الاعتــراض علــى 
أمــر أو قــرار قاضــي التنفيــذ بخصــوص طلــب حبــس المديــن، قــرر التفرقــة بيــن نوعــي الحبــس؟ 
بمعنــى، هــل يمكــن القــول بــأن مقصــود المشــرع مــن تنظيمــه للموضــوع بالشــكل المشــار إليــه 
هــو أن الحبــس الحاصــل بموجــب المــادة24) / إجــراءات يخضــع للتظلــم حصريــا، أمــا الحبــس 
الحاصــل بموجــب نــص المــادة1)) مــن القانــون ذاتــه فيخضــع حصريــا لاســتئناف؟ مــن حيــث 
المبــدأ يمكــن القــول بــأن هــذا الطــرح يجــد تأييــدا فــي العبــارات المســتخدمة فــي النصيــن. بكلمــات 
ــا  ــم))(. أم ــى التظل ــد أشــارت إل ــت ق ــون كان ــادة24) مــن القان ــادة25) المرتبطــة بالم أخــرى، الم
المــادة1))، فتحدثــت عــن الإســتئناف، فضــا عــن تســمية المشــرع للحبــس الأول بـــــ »الأمــر« 
وهــو مــا يتفــق مــع التظلــم، أمــا مــا يصــدره القاضــي بشــان الحبــس فــي ظــل المــادة1))، فســماه 
المشــرع بـــــ »القــرار«- عنــد ربطــه بالاســتئناف)4(. فهــل هــذا هــو جــواب التســاؤل المتقــدم حــول 
ــن  ــة م ــدره المحكم ــد تص ــا ق ــن- م ــاوز ع ــى- أو للتج ــراض عل ــن لاعت ــن مقرري ــود حكمي وج

ــه؟  ــن عدم ــن م ــس المدي ــأن حب ــرارات بش ق

من المفيد التنويه بأن هنالك اختافا بسيطاً بين المادة1))والمادة24) / 1 / أ يتمثل في أن المادة24) / 1 / أ،   )1(
تشير إلى ضرورة أن يكون هنالك تصرف أو تهريب للمال بقصد الإضرار بالدائنين. أما المادة1)) فلم تشترط 
هذا القصد)أيقصد الإضرار بالدائنين( لترتيب الحجز. والراجح على الرغم من هذا ان النصين مقررين لتحقيق 
المال. وبجميع  التنفيذ على هذا  المدين بماله أو تهريبه بشكل يمنع من  التغلب على تصرف  الغاية وهي  نفس 
الأحوال، يمكن القول بأن على الأقل فكرة تهريب المدين لماله والواردة في المادة1)) لا تكون الا حيث يوجد 
سوء نية لديه )كونه يقوم بتهريب المال( ، وهي من مفهومها تؤدي الى الاضرار بالدائنين، لذا، فهي- من هذا 

الجانب- متفقة تمام الاتفاق مع المادة24) / 1 / أ)ق. إ. م. إ.( . 

فالمادة1)) من )ق. إ. م. إ.( كما هو واضح منها تتتحدث عن الحبس في ظل الحديث عن منع المدين من السفر.   )2(
أما المادة24) من نفس القانون، فتشير إلى الحبس مطلقا حال قدر القاضي ذلك وفقا لما تقدم. مع مراعاة أن تقرير 

الحبس جوازي وتقديري للقاضي في الحالتين)أي وفقا للمادتين 1)) و24)( . 

مرة أخرى، المادة)25)( قررت أنه»1 - على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا مختصرًا   )((
إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 2 - يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء. . . ) - يكون التظلم من 

الأمر الوارد في البندين)1( ، )2( من هذه المادةبالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض«. 

انظر المادة1)).   )4(
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كإجابــة، يمكــن القــول بأنــه علــى الرغــم ممــا قــد يحملــه تبنــي هــذا التوجــه مــن حــل لإشــكال، 
إلا أن الراجــح أنــه ليــس هــو المقصــود مــن التنظيــم الــذي قــرره المشــرع لهــذا الموضــوع. بكلمــات 
أخــرى، لــو أبقــى المشــرع علــى النصيــن 24) و1))، المشــار اليهمــا بأعــاه، لوحدهمــا، لــكان 
ــق  ــم كطري ــى التظل ــير إل ــادة24) تش ــألة. فالم ــي المس ــل ف ــول الفص ــو الق ــول ه ــن ق ــدم م ــا تق م
لاعتــراض علــى الحبــس الحاصــل عــن طريقهــا، والمــادة1)) تشــير إلــى الاســتئناف كطريــق 
مقــرر للتجــاوز عــن الحبــس الحاصــل عــن طريقهــا. وهــذا لا لبــس فيــه ولا تثــور معــه أيــة مشــكلة. 
فالمشــكلة تثــور مــع وجــود نــص مطلــق- فــي ظــل عمــل قاضــي التنفيــذ- يخلــط المســائل هــو نــص 
المــادة222 الســابق   الــذي أدى بنــا إلــى الوصــول إلــى هــذا النقطــة مــن النقــاش والطــرح)1(. هــذا 
النــص)أي نــص المــادة222( ، مــرة أخــرى، جــاء فيــه أنــه »1 -  تكــون قــرارات قاضــي التنفيــذ 
ــن  ــس م ــدم حب ــس أو ع ــوز حب ــا إذا كان يج ــة: -. . . و- م ــوال الآتي ــي الأح ــتئناف ف ــة لاس قابل
يتخلــف عــن دفــع المبلــغ المحكــوم بــه. . . «. فضــا عــن أن المــادة222 / ) وضعــت حكمــا لــم 
يتضمنــه أي مــن نصــي المادتيــن المشــار إليهمــا)اي المادتيــن 1)) و25)( . والمقصــود هنــا هــو 
الحكــم الخــاص بضــرورة إحضــار المحكــوم بحبســه كفيــا يضمــن حضــوره لكــي يتــم إيقــاف تنفيــذ 
قــرار الحبــس، كنتيجــة لتقديمــه الطعــن بالإســتئناف ضــد قــرار الحبــس، حيــث قــررت المــادة222 
/ إجــراءات أنــه: »1 -  تكــون قــرارات قاضــي التنفيــذ قابلــة لإســتئناف فــي الأحــوال الآتيــة: -. 
. . و- مــا إذا كان يجــوز حبــس. . . مــن يتخلــف عــن دفــع المبلــغ المحكــوم بــه. . . ) -  ويترتــب 
علــى الاســتئناف وقــف إجــراءات التنفيــذ. . . علــى أنــه إذا كان الاســتئناف مــن أجــل قــرار بالحبــس 
فعلــى المســتأنف أن يقــدم كفيــاً يوافــق عليــه قاضــي التنفيــذ يكــون مســؤولًا عــن إحضــار المنفــذ 

ضــده أو الوفــاء بالمبلــغ المحكــوم بــه فــي حالــة عجــزه عــن إحضــاره. . . «. 

ــادة222  ــص الم ــي ن ــوارد ف ــاه وال ــن أع ــم المبي ــاق الحك ــدى انطب ــول م ــؤال ح ــور الس ويث
ــس،  ــا كلمــة حب ــا المشــرع نهائي ــم يســتخدم به ــي ل ــادة1)) والت ــي ظــل الم ــس ف ــة الحب ــى حال عل
واســتخدم فيهــا عبــارة »التحفــظ علــى المديــن مؤقتًــا«. فهــل كانــت هــذه الحالــة فــي ذهــن المشــرع 
عنــد وضعــه لنــص المــادة222؟ هنالــك شــك فــي ذلــك ســببه اســتخدام المشــرع لتلــك التســمية)أي 

انظر درباله، محمد ناجي، المنظومة القانونية للتنفيذ الجبري بين الاتساق والتناقض: الحاجة الى تعديل تشريعي،   )1(
مجلة العدالة/صادرة عن وزارة العدل الإماراتية، عدد 89، سنة 24، يناير1997، حيث يتحدث في  ص12 - 
14عن أن النصين)في المادتين222 و25)( متناقضين؛ وذلك على اعتبار أن كل منهما يشير لطريق مختلف 

للطعن)التظلم في احدهما والاستئناف في الآخر( . كما أن لكل منهما أحكامه الخاصة به فضا عما يورده من 
احتمالية التداخل والازدواجية/كما لو لجأ الخصم الى التظلم من أمر الحبس، ومن ثم يطعن في القرار الصادر فيه 
بالاستئناف وفقا لاحكام الخاصة بالأوامر على العرائض، ومن ثم يقوم الخصم في آن معا بالطعن بالاستئناف 
أما بنفس الوقت الذي يتظلم فيه أو في نفس الوقت الذي يستأنف فيه القرار الصادر في التظلم. ويقترح الباحث 
لم  حال،  كل  على  التناقض.  هذا  لازالة  المادة25)  نص  عن  والاستغناء  المادة222  بنص  الاكتفاء  ضرورة 
يتعرض الباحث الكريم في نقاشه للموضوع- من قريب أو بعيد- لنص المادة1)) والتي تشكل محل بحث في هذه 

الدراسة. 
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ـــم هــذا الشــك بقيــام  التحفــظ( ، عوضــا عــن تســمية)الحبس( الــواردة فــي المــادة225، وأيضــا يُدَعَّ
المشــرع- فــي ذلــك النــص)أي فــي المــادة1))( بتقريــر إمكانيــة الاســتئناف خــال ســبعة أيــام مــن 
تاريــخ صــدور القــرار. فلــو كان الحكــم الــذي قــرره المشــرع فــي المــادة)222( قائمــا فــي ذهــن 
ــص  ــى بن ــادة1))( ، لاكتف ــي الم ــواردة ف ــا)أي ال ــا هن ــة المشــار إليه ــرر الحال ــا ق المشــرع عندم

المــادة)222( كناظــم لموضــوع الاســتئناف ضــد قــرار الحبــس الــوارد فــي هــذه المــادة. 

بالنتيجــة، قــد يكــون منطقيــا القــول هنــا بــأن نــص المــادة222 / )، والخــاص بعــدم إيقــاف تنفيذ 
قــرار الحبــس، كنتيجــة لتقديــم الخصــم طعنــا بالاســتئناف ضــد قــرار الحبــس مــا لــم يتــم إحضــار 
كفيــل، لا يســري علــى الحالــة الــواردة فــي المــادة1))، علــى اعتبــار أن هــذا الطــرح)أي الحكــم 
الــوارد فــي المــادة222 / )( يشــكل ويعتبــر اســتثناء علــى أثــر الطعــن بالاســتئناف فــي قــرارات 
قاضــي التنفيــذ، والتــي يقــف تنفيذهــا كنتيجــة للطعــن. والقاعــدة هــي أن الاســتثناء لا يتوســع فيــه 
ــأن منطــق الأمــور يســتلزم  ــول ب ــه هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، يمكــن الق ــاس علي ولا يق
تطبيــق حكــم المــادة222 / ) علــى الحالــة الــواردة المــادة1)) مــن بــاب أولــى، وذلــك علــى اعتبــار 
أن هــذه المــادة1)) تقــرر الحبــس لمديــن ينــوي ويعــد العــدة للهــرب، رافضــاً الانصيــاع إلــى مــا 
تطلبــه المحكمــة منــه تنفيــذاً لقرارهــا المانــع لــه مــن الســفر. لــذا، فالأولــى أن لا يمنحــه الطعــن هــذه 
الفرصــة، مــن خــال ترتيــب إطــاق ســراحه دون ضابــط كأثــر للطعــن، وبالنتيجــة، فــإن منطــق 
الأمــور يســتلزم اشــتراط تقديمــه للكفيــل الــذي قررتــه المــادة222 / ). ونقطــة أخــرى تضــاف هنــا- 
طالمــا أن الحالــة الــواردة فــي المــادة1)) مطروحــة علــى بســاط البحــث- مفادهــا أن المشــرع لــم 
يحكــم الســيطرة علــى مــدة حبــس، أو كمــا قــرر المشــرع تســميتها التحفــظ علــى، المديــن كمــا فعــل 
بالنســبة إلــى  حالــة الحبــس الــواردة فــي المــادة24)، والقيــد الوحيــد الــذي وضعــه هــو أن يكــون 
التحفــظ مؤقتــا. ولعــل هــذا غيــر كاف بحــد ذاتــه، فالحبــس- حتــى فــي ظــل المــادة24) هــو حبــس 
ــه  ــه أمــر محــل ترحــاب لمــا ل مؤقــت. توضيــح مثــل هــذه المســائل مــن قبــل المشــرع لا شــك أن
مــن أهميــة فــي حفــظ الحقــوق. ويضــاف إلــى مــا هــو مقــدم هنــا القــول بــأن الراجــح- رغــم انعــدام 
النــص المباشــر علــى ذلــك- أن موانــع الحبــس)1(، تســري علــى هــذا النــوع مــن الحبــس. وبجميــع 

الأحــوال، تدخــل المشــرع بتنظيــم هــذه المســائل بشــكل واضــح يعــد أمــراً محــل تقديــر كذلــك. 

ــى قــرار  ــام اشــكالية حــول الوســيلة المقــررة لاعتــراض عل ــدم قي بالنتيجــة، واضــح ممــا تق
ــع  ــه م ــد تعامل ــي عن ــاء الإمارات ــرارات القض ــي ق ــك ف ــر ذل ــد ظه ــس. وق ــأن الحب ــة بش المحكم
موضــوع حبــس المديــن وطريقــة الاعتــراض علــى قــرار القاضــي بشــأنه. وقــد وقعــت المحاكــم 
الإماراتيــة فــي حالــة اللبــس التــي تثيرهــا النصــوص المتقــدم بيانهــا)2(، وقــرر القضــاء الإماراتــي، 
تــارةً، بــأن الطريــق لاعتــراض الحبــس الحاصــل بموجــب المــادة24)، هــو التظلــم، وقــرر تــارة 

والراجح ان هذا يشمل أحكامه من جهة عزل المدين عن باقي السجناء وتمكينه من التواصل مع خارج الحبس.   )1(

انظر المرجع السابق.   )2(
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أخــرى بــأن التجــاوز عــن نتيجــة طلــب الحبــس فــي نفــس النــوع مــن أنــواع الحبــس)أي الحاصــل 
بموجــب المــادة24)( ، إنمــا يكــون مــن خــال الطعــن بالاســتئناف. فالمحكمــة الاتحاديــة العليــا، في 
حكــم لهــا- وهــو المشــار إليــه ســابقا- قــررت بأنــه إذا قــدر قاضــي التنفيــذ بــأن ». . . المنفــذ ضــده 
متعســف فــي الامتنــاع عــن الوفــاء خصوصــا وأنــه لــم يواجــه الحكــم المنفــذ بــه مواجهــة صحيحــة 
تنــال مــن حجيتــه، فلــه أن يصــدر أمــراً بحبســه. . . طبقــا للقواعــد المبينــة فــي الفصــل الأول مــن 
ــذ ضــده أن  ــة، ويجــوز للمنف ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــث م ــاب الثال ــن الكت ــس م ــاب الخام الب
يتظلــم مــن هــذا الأمــر وفــق الإجــراءات المعتــادة للتظلــم مــن الأوامــر علــى العرائــض وفــق نــص 
المــادة141 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، . . . «)1(. وقــررت المحكمــة نفســها فــي حكــم آخــر، 
والــذي)أي الحكــم( - الــذي تمــت الإشــارة إليــه ســابقا أيضــا- بــأن ». . . قــرارات قاضــي التنفيــذ 
ــرار  ــه أو عــدم حبســه هــو ق ــه علي ــذ مــا حكــم ب ــن المتقاعــس عــن تنفي ــق بحبــس المدي ــي تتعل الت
يمكــن لمــن تضــرر منــه أن يســتأنفه باعتبــار أن ذلــك لا يتعلــق بإجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ وإنمــا 
بواقــع قانونــي يقبــل الاســتئناف. . . «)2(. وبالنتيجــة، تنتهــي الدراســة إلــى ضــرورة تدخــل المشــرع 
للتعامــل مــع هــذا الموضــوع بشــكل يمنــع الخلــط واللبــس، ليوضــح بشــكل بـيّـــن دقيــق الوســيلة 
التــي يمكــن مــن خالهــا للخصــوم الاعتــراض علــى قــرار المحكمــة بخصــوص حبــس المديــن، 
مــع إمكانيــة تنظيــم وضبــط المســائل المتعلقــة التــي تعرضــت لهــا الدراســة والمرتبطــة بالموضــوع 
للوصــول إلــى قــدر أكبــر مــن العدالــة التــي ســعى المشــرع الإماراتــي- والتــي لا يــزال يســعى مــن 

خــال التنظيــم المقــرر محــل الدراســة- لتحقيقهــا. 

خاتمة: 

ــا المشــرع  ــي قرره ــيلة الت ــن والوس ــس المدي ــع موضــوع موضــوع حب ــت الدراســة م تعامل
الإماراتــي للتجــاوز عــن، موقــف المحكمــة بشــأن القــرار الصــادر فيــه. وفــي ســبيل التعامــل مــع 
هــذا الموضــوع المهــم تعرضــت الدراســة إلــى التعريــف بحبــس المديــن، مــع بيــان أهــم القواعــد 
التــي قررهــا المشــرع الإماراتــي بشــأنه كمــا تعرضــت للطريقــة المقــررة للتجــاوز عــن القــرار 
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خاضعا لنظام الأوامر على العرائض من جهة الطعن( في أكثر من حكم. 

طعن رقم70لسنة19القضائية/بتاريخ25 / 10 / 1997)شرعي( /موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني.   )2(
لنظام  الحبس خاضعا  قرار  اعتبار  )أي  التوجه  تأيد هذا  / 2018. وقد   1 / الموقع في7  تمت زيارة  )م. س( 
الاستئناف من جهة الطعن( في أكثر من حكم. انظر مثا حكم محكمة تمييز دبي والذي جاء فيه أن »النص في 
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هذا الرأي بأكثر من حكم. 
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ــي عــدة  ــى تبن ــج، وإل ــى عــدة نتائ ــت الدراســة إل ــد انته ــون. وق ــذا القان ــي ظــل ه ــه ف الصــادر في
توصيــات، مــن شــأنها- حــال تــم الأخــذ بهــا- أن تــؤدي إلــى تحقيــق قــدر أعلــى مــن العدالــة التــي 

ــداءً لتحقيقهــا.  ــي تنظيمــه محــل الدراســة إبت قــرر المشــرع الإمارات

نتائج الدراسة: إنتهت الدراسة إلى عدة نتائج نوجز أهمها فيما يلي: 

ــة بالأخــذ بإجــراء . 1 ــى وجهــة النظــر القائل ــي تبن ــأن المشــرع الإمارات وجــدت الدراســة ب
حبــس المديــن وحجــز حريتــه- متــى توافــرت الشــروط الازمــة لذلــك- لمــدة معينــة مــن 
الزمــن. كمــا وجــدت بــأن الأصــل فــي تقريــر حبــس المديــن أنــه إنمــا يكــون لكســر تعنــت 
المديــن وإجبــاره علــى الوفــاء أو الانصيــاع إلــى مــا هــو مطلــوب منــه مــن قبــل المحكمــة 
كقاعــدة عامــة. وأيضــا انتهــت الدراســة إلــى أن القانــون الإماراتــي تحــدث عــن حالتيــن 
رئيســيتين للحبــس، وكان قــد أورد فيهمــا كلمــة حبــس المديــن صراحــة؛ وهمــا كل مــن 
الحالتيــن الواردتيــن فــي المــادة24) / إجــراءات. أولــى هاتيــن الحالتيــن المتضمنتيــن فــي 
هــذه المــادة، إشــترطت قيــام اقتــدار المديــن- حقيقــة أو حكمــا- علــى وفــاء مــا هــو ملتــزم 
بــه وامتناعــه عــن القيــام بهــذا الوفــاء بغيــر وجــه حــق، وهــو الأصــل العــام فــي عمليــة 
الحبــس. أمــا ثانــي هاتيــن الحالتيــن، فيتــم فيهــا حبــس المديــن حــال وجــدت ظــروف تفيــد 

إمكانيــة هروبــه إلــى خــارج الدولــة، بغــض النظــر عــن إقتــداره مــن عدمــه. 

وقــد انتهــت الدراســة إلــى أن تقديــر إيقــاع الحبــس مــن عدمــه هــو ســلطة يملكهــا القاضــي . 2
فــي جميــع حالاتــه. أمــا بشــأن الوســائل التــي قررهــا المشــرع الإماراتــي للتجــاوز عــن 
موقــف أو قــرار القاضــي بشــأن الحبــس، فقــد وُجِـــدَ بــأن المشــرع كان قــد أورد أكثــر مــن 
نــص فــي هــذا الشــأن، فقــد قــرر فــي نــص المــادة25) / إجــراءات، بــأن مــا يصــدر عــن 
المحكمــة بشــأن الحبــس فــي ظــل تلــك المادةإنمــا هــو أمــر علــى عريضــة، يتــم تحديــه 
والتجــاوز عنــه بطريــق التظلــم حصريــا، وذلــك وفقــا لإجــراءات المقــررة للتظلــم مــن 
ــص  ــو ن ــص آخــر ه ــي ن ــرر المشــرع ف ــون، ق ــس القان ــض. وبنف ــى العرائ ــر عل الأوام
المــادة222، بــأن مــا يصــدر عــن القاضــي بشــأن طلــب الحبــس هــو قــرار قضائــي يقبــل 

الطعــن فيــه بالاســتئناف. 

كمــا انتهــت الدراســة إلــى أن الراجــح أن المشــرع لــم يقصــد بــأن يخضــع مــا تنتهــي إليــه . )
المحكمــة بشــأن الحبــس لمــا أخضــع لــه أوامــر الأداء مــن جهــة تقريــر ازدواجيــة ســبل 
ــر الأداء.  ــا يخــص أوام ــكل واضــح فيم ــرع بش ــه المش ــذي نظم ــر ال ــو الأم ــم وه التظل
وقــد وجــدت الدراســة كذلــك بــأن إيــراد نصيــن مســتقلين لتنظيــم عمليــة تحــدي موقــف 
ــأن الأمــر خاضــع  ــول ب ــع أيضــا مــن الق ــس، يمن ــب الحب المحكمــة وقرارهــا بشــأن طل

للطريــق المقــرر للتجــاوز عــن الأوامــر علــى العرائــض. 
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وقــد وجــدت الدراســة أيضــا أن هنالــك حالــة ثالثــة للحبــس إضافــة إلــى الحالتيــن . 4
ــة حبــس مقــررة فــي نطــاق إجــراء  المقررتيــن فــي المــادة24) / إجــراءات، وهــي حال
منــع المديــن مــن الســفر، والتــي أســماها المشــرع بـــــ »التحفــظ المؤقــت علــى المديــن«، 
ــا.  ــررة له ــادة1)) / إجــراءات المق ــي الم ــي وردت ف ــرت الشــروط الت ــى تواف ــك مت وذل

ــس . 5 ــاث حــالات لحب ــر إحــدى ث ــب تواف ــادة1)) / إجــراءات تتطل ــأن الم ــك ب ــدَ كذل وُجِ
المدين)التحفــظ عليــه كمــا أســماه المشــرع( فــي ظلهــا، حالتــان منهــا متضمنتــان ضمــن 
فكــرة المنــع مــن الســفر؛ وهمــا كل مــن حالــة امتنــاع المديــن- المقــرر منعــه مــن الســفر- 
عــن تســليم جــواز ســفره إلــى المحكمــة دون مبــرر، وأيضــا حالــة وجــود مؤشــرات أو 
ــة  ــا الحال ــفر. أم ــن الس ــع م ــرار المن ــاع لق ــض الانصي ــن راف ــذا المدي ــأن ه ــد ب ــة تفي أدل
الثالثــة، فظهــر مــن خــال الدراســة أنهــا لا ترتبــط بالضــرورة بمســألة المنــع مــن الســفر، 

وهــي حالــة ثبــوت تصــرف المديــن بأموالــه أو تهريبــه لهــا. 

ــأن . 6 ــة ب ــدت الدراس ــداً، وج ــادة1)) تحدي ــي الم ــواردة ف ــة ال ــة الثالث ــوص الحال وبخص
المشــرع كان قــد ضمــن حكمــاً مماثــاً لهــا فــي نــص آخــر أجــاز بموجبــه حبــس المديــن 
ــادة24) / 2 / أ/إجــراءات.  ــه الم ــا تضمنت ــو م ــاء، وه ــى الوف ــه عل ــات قدرت دون حاجــة لإثب

وقــد وجــدت الدراســة كذلــك بــأن القــرار بشــأن الحبــس الحاصــل بموجــب المــادة1)) / . 7
إجــراءات يخضــع لاســتئناف، وفقــا لمــا ورد فــي هــذا النــص. كمــا وجــدت أن المشــرع 
لــم يحكــم الســيطرة علــى مــدة حبــس، أو التحفــظ علــى المديــن، كمــا فعــل بالنســبة لحالتــي 
ــادة1))( هــو أن يكــون  ــي الم ــذي وضعه)ف ــد ال ــد الوحي ــادة24)، والقي ــي الم ــس ف الحب

التحفــظ- بمعنــى الحبــس- مؤقتــا. 

أخيــراً، وليــس آخــراً، إنتهــت الدراســة إلــى أن تعــدد النصــوص المنظمــة للوســيلة التــي . 8
يمكــن أن يتــم تحــدي، أو طلــب التجــاوز عــن، موقــف المحكمــة مــن موضــوع الحبــس 
أدى إلــى اختــاط الأمــر علــى المحاكــم المطبقــة للنصــوص التــي قــام المشــرع بإيرادهــا؛ 
وقــد قضــت المحكمــة أحيانــا بــأن التظلــم هــو الطريــق واجــب الاتبــاع، وقضــت بأحيــان 

أخــرى أن الاســتئناف هــو الطريــق المقــرر لذلــك. 

وبالنتيجــة، خلصــت الدراســة إلــى تبنــي أكثــر مــن توصيــة مــن شــأنها رفــع ســوية التنظيــم 
ــة والدقــة والوضــوح.  ــى مــن العدال ــم والوصــول بالأطــراف الــى درجــة أعل القائ

 توصيــات الدراســة: انتهــت الدراســة إلــى تبنــي أكثر مــن توصية، يمكــن إيراد أهمهــا فيما يلي: 

أولا- توصــي الدراســة بضــرورة التخلــي عــن حالــة حبــس المديــن المقــررة لمجابهــة حالــة خشــية 
هــروب المديــن إلــى خــارج الدولــة، نظــرا إلــى تبنــي المشــرع الإماراتــي لإجــراء آخــر للتغلــب 
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ــأن الإجرائيــن متاحيــن لمواجهــة نفــس  ــع المديــن مــن الســفر. علمــا ب ــى هــذه الخشــية هــو من عل
الوضــع أو الحالــة، وهــي حالــة قيــام الخشــية مــن هــروب المديــن إلــى خــارج الدولــة. 

ثانيــا- أيضــا، توصــي الدراســة بضــرورة التفــات المشــرع الموقــر إلــى ازدواج الحكــم 
الخــاص بحالــة حبــس المديــن إذا ثبــت تصرفــه بأموالــه أو تهريبــه لهــا، والــوارد فــي كل مــن نــص 
المــادة24) / إجــراءات وأيضــا فــي نــص المادة1))مــن نفــس القانــون، وذلــك إمــا بالاكتفــاء بمــا 
ــه المادة24)مــن حكــم، نظــرا إلــى إطاقهــا وعــدم ارتباطهــا بحــالات صــدور قــرار منــع  أوردت
مــن الســفر مــن عدمــه كمــا هــو الحــال فــي المــادة1)). أو بوضــع نــص شــامل للحالتيــن معــا، ممــا 

يــزول معــه اللبــس وتكــرار الأفــكار، وذلــك نظــرا لتماثــل الحكــم فيهمــا. 

ثالثــا- توصيــة أخــرى تضــاف هنــا- فيما يخــص حالة الحبــس الــواردة فــي المادة1))تتمثل في 
ضــرورة قيــام المشــرع بإحــكام الســيطرة علــى مــدة حبــس، أو التحفــظ علــى، المديــن- والتــي يمكن 
تقريرهــا بموجــب هــذه المــادة- حيــث أن القيــد الوحيــد الــذي وضعــه المشــرع هــو أن يكــون التحفــظ 
مؤقتــا. ولعــل هــذا غيــر كاف بحــد ذاتــه، فالحبــس- حتــى فــي ظــل المادة24)هــو حبــس مؤقــت، 
غيــر أن المادةالأخيــرة وضعــت مــددا وإجــراءات معينــة لا بــد مــن اتباعهــا مــن قبــل القاضي بشــأن 
 الحبــس. لــذا، فحــري بالمشــرع مراعــاة هــذه المســألة فيمــا يخــص هــذه الحالــة مــن حــالات الحبس. 

رابعــا- كمــا ترحــب الدراســة بتدخــل المشــرع لتنظيــم- مــن خــال نصــوص مباشــرة صريحــة- 
ــدى  ــل م ــن مث ــراءات م ــادة1)) / إج ــي الم ــواردة ف ــس ال ــة الحب ــة بحال ــائل الخاص ــض المس بع
ــه  ــي الســجناء وتمكين ــن عــن باق ــع الحبــس وأحكامــه مــن جهــة عــزل المدي ــى موان خضوعهــا إل
ــريان.  ــذا الس ــح ه ــة ترج ــم أن الدراس ــؤونه، رغ ــر ش ــس لتدبي ــارج الحب ــع خ ــل م ــن التواص م
بجميــع الأحــوال، ضبــط هــذه المســائل تشــريعيا بشــكل واضــح يحفــظ الحقــوق ويمنــع تضــارب 

ــادات.  الاجته

خامســا: أيضــا، توصــي الدراســة بضــرورة تدخــل المشــرع لإجابــة عــن التســاؤل المتعلــق 
ــال  ــذ ح ــتئناف للتنفي ــف الاس ــدم وق ــاص بع ــادة 222والخ ــي الم ــوارد ف ــم ال ــاق الحك ــدى انطب بم
ــك  ــة الش ــة حال ــل المادة1))وإزال ــي ظ ــس ف ــة الحب ــى حال ــل عل ــم كفي ــم تقدي ــم يت ــا ل ــس، م الحب
ــة  ــأن حال ــر ب ــأن الدراســة تُق ــاً ب ــذه المســألة. علم ــج ه ــه يعال ــس في ــم واضــح لا لب ــة، بتنظي القائم
الحبــس فــي ظــل المــادة1)) هــي أولــى مــن غيرهــا فــي تطبيــق الحكــم الــوارد فــي المــادة222، 

ــا.  ــواردة فيه للأســباب ال

سادســا- كمــا توصــي الدراســة، بضــرورة قيــام المشــرع بإعــادة تنظيــم- وســيلة الطعــن فــي 
أو- طلــب التجــاوز عمــا يصــدر عــن المحكمــة مــن مواقــف تجــاه طلــب الحبــس المقــدم لهــا؛ حيــث 
خلصــت الدراســة إلــى أن التنظيــم الحالــي مثيــر للّبــس ولا يحقــق- تبعــا لذلــك- القــدر الكافــي مــن 
العدالــة التــي لا تتأتــى إلا بتنظيــم واضــح يعالــج اللبــس الــذي كشــفت عنــه هــذه الدراســة. بالنتيجــة، 
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فــإن مــن المحبــب والمرحــب بــه قيــام المشــرع الموقــر بالتدخــل لإزالــة حالــة عــدم الدقــة والتداخــل 
فيمــا يخــص الموضــوع محــل الدراســة، وبمــا يحقــق العدالــة التــي يطمــح، والتــي جــاء، النظــام 

القانونــي المقــرر- فــي الأســاس- لتحقيقهــا. 
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Abstract: 

This study deals with an important issue, which is the imprisonment of 

the debtor and the means that can be used to bypass the court’s ruling in 

respect of him.The study is conducted within the Emirati law )the Federal 
Civil Procedure Law No.11 of 1992 and its amendments(. It concludes 
that there are three cases in which imprisonment can be imposed against 

the debtor. Moreover, the study has found that more than one provision 

addresses the mechanism according to which a party can appeal against the 

courts’ delivered decision in this regard. The researcher has assessed the 

existing regulation and has come up with more than one recommendation 

to achieve a higher level of justice.
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